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ع            ة الموس ر المراجع ق تقری ین تطبی ة ب ل العلاق ة تحلی ر  (استھدفت الدراس ستقل كمتغی ) م
ة       ة الخارجی ودة المراجع ع ج ة  (على تحقیق الملاءمة للمعلومات المحاسبیة ورف رات تابع ، )كمتغی

وء             ویر في ض م ملامح التط ع وأھ ة الموس ر المراجع وفي إطار تحلیل ھذه العلاقة تم تحلیل تقری
ات      ة للمعلوم صائص النوعی ویر بالخ ح التط م ملام ى أھ رف عل ة، والتع دارات المھنی الاص

ات     المح ة للمعلوم ة الملائم ن القیم لٍ م ع وك ة الموس ر المراجع ین تقری ة ب ل العلاق بیة، وتحلی اس
  .المحاسبیة وجودة المراجعة الخارجیة

ة       ة تحكمی ى عین اد عل م الاعتم سابقة ت ة ال ل العلاق ار تحلی ي إط ن   وف ون م ) ٢٤٨(تتك
ت  ٢٠١٩ إلى عام ٢٠١٦سنوات خلال الفترة الزمنیة من عام    ) ٤(مشاھدة عن مدة     ، ومن ثم كان

از     عة للجھ واء الخاض ع س ة الموس ر المراجع ة لتقری شركات المطبق دة بال ة مقی ة الدراس عین
  .المركزي أو ذات القید المزدوج

ى أن ة إل لت الدراس د توص ع  وق ة الموس ر المراجع ق تقری زام بتطبی ستوى الإل اع م  ارتف
ب        ات المحاس ة للمعلوم ة الملائم ة      یؤدي إلى ارتفاع مستوى القیم ر العادی د غی ى العوائ تناداً إل یة اس

للأسھم، كما وجدت الدراسة أن تطبیق تقریر المراجعة الموسع یؤدي إلى ارتفاع جودة المراجعة      
  .نتیجة اعتماد المراجع على إبداء رأي أكثر شمولیة للعدید من الجوانب التي تتعلق بالشركة

 

 - جودة المراجعة الخارجیة- المعلومات المحاسبیة ملاءمة -تقریر المراجعة الموسع
  . معامل استجابة الأرباح–الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة
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بیة      وعات المحاس م الموض بیة أحد أھ ات المحاس ة للمعلوم ة الملائم وع القیم ر موض یعتب
صف ا       ذ منت بیة، فمن ات المحاس ي الأدبی رة ف ساحة كبی غلت م ي ش ورا  الت ا ط سعینیات حینم لت

(Feltham & Ohlson, 1995)   شركة سوقیة لل ة ال ة القیم ل علاق اص بتحلی ا الخ  نموذجھم
ذا              ى أن ھ ا إل ائج بحثھم ي نت ة والتوزیعات، وأشارا ف ة الدفتری بالأرباح الحالیة والمستقبلیة والقیم

بیة   ات المحاس ة المعلوم داً لملاءم اً مفی د قیاس ي ویع ر مرض وذج یعتب رة و. النم دھا زادت وتی بع
الأبحاث التي تناولت موضوع القیمة الملائمة للمعلومات المحاسبیة بشكل لافت للانتباه، ولا شك   
ودة       الم ج رز مع د أب ر أح ة تعتب ة الملائم ة، فالقیم بیة المھم وعات المحاس ن الموض ر م ھ یعتب أن

وائ           ستخدمي الق نھم من    المعلومات المحاسبیة، والتي تمثل بدورھا قضیة أساسیة لم ة لتمكی م المالی
  ).٢٠٠٨ابراھیم، (اتخاذ قراراتھم بشكل سلیم 

ات       ة للمعلوم ة الملائم وع القیم ت موض ي تناول بیة الت ات المحاس ددت الأدبی د تع وق
بعض    رى ال ث ی بیة، حی داوي (المحاس دوري، & البل ات   ) ٢٠١٠ال ة للمعلوم ة الملائم أن القیم

ر ع        ب التقری ا       المحاسبیة یمكن قیاسھا من جان ر عنھ ث أن التقری ویر، حی وث والتط ات البح ن نفق
ة          ة الدفتری اح المحاسبیة والقیم سھم والأرب عر ال ین س ة ب رى   . یؤثر بشكل كبیر على العلاق ا ی بینم

ر  بعض الآخ ار، (ال ن    ) ٢٠١٣النج بیة م ات المحاس ة للمعلوم ة الملائم ى القیم ر إل ة النظ إمكانی
ستح  شغیلیة والم ة الت دفقات النقدی ب الت ل  جان تثمار كعام رص الاس شركة ودور ف یم ال ي تقی قات ف

  .مؤثر في تحدید ذلك

ة                و مھم ة ھ اریر المالی ات المحاسبیة بالتق ة للمعلوم ة الملائم ى القیم وقد أصبح التأكید عل
ع             ین المراج یة ب صال الأساس یلة الات و وس ة ھ ر المراجع د تقری ث یع ارجي، حی ع الخ المراج

ع عن       والمستثمرین وغیرھم من مستخدمي ا     تنتاجات المراج ل اس ھ نق لقوائم المالیة، فیتم من خلال
م مصادر              ذه الاستنتاجات أحد أھ د ھ ع الاستثمار، وتع وب لمجتم شكل مكت عدالة القوائم المالیة ب
ذا         دم ھ ب أن یق ذلك یج ة، ول المعلومات التي یعتمد علیھا المستخدمون عند اتخاذ قراراتھم المختلف

  ).٢٠١٠النجار، ( ذات قیمة التقریر للمستخدمین معلومات

ددت الآراء   ك، تع ى ذل ساً عل   (Gheorghe, 2012; Kythreotis, 2015)وتأسی
ث                ھ، بحی ستفیدة من ة الأطراف الم ى لكاف ة أعل بضرورة تطویر تقریر المراجعة لیقدم قیمة تأكیدی

رى خلال            ة الكب ا الأھمی ت لھ ي كان ور الت ة  یشمل العدید من الجوانب الخاصة بتوصیل الأم عملی
ا ل أھمھ ة، ولع ن   : المراجع ر ع تمرار؛ والتقری ى الاس شركة عل درة ال ن ق ر ع ز التقری تعزی

سم أساس            ھ ق رأي أولاً ویلی سم ال شركة؛ عرض ق سنوي لل المعلومات الأخرى الواردة بالتقریر ال
ة        رح كیفی شركة؛ ش ن ال ع ع ریح استقلال المراج و ص ى نح د عل ارة تؤك رأي؛ إدراج عب داء ال إب

ق مف اع؛       تطبی لا انقط شركة ب ع لل ل كمراج ة العم نة بدای ن س صاح ع سبیة؛ الإف ة الن وم الأھمی ھ
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ع    ة الموس ر    . الإفصاح عن اسم الشریك، وقد أدى ذلك كلھ إلى ظھور تقریر المراجع و تقری ا ھ فم
ة     ة العلاق ي طبیع ا ھ بیة؟، وم ات المحاس ة للمعلوم ة الملاءم ي القیم ا ھ ع؟، وم المراجعة الموس

  .ن الإجابة على ھذه التساؤلات ھو محور الدراسة الحالیةبینھما؟، وستكو

  

س             ة الصادرة عن مجل ة الدولی اییر المراجع ة المصریة مع تتبنى مھنة المراجعة في البیئ
ة    International Auditing and Assurance Standardsمعاییر المراجعة والتأكید الدولی

Board (IAASB) اس لتنظ اییر       كأس ذه المع ة ھ تم ترجم ث ت ا، حی ة بھ ات المراجع یم عملی
صر  ي م ق ف ة التطبی اییر واجب ا كمع ن  . واعتمادھ صادرة ع صریة ال ة الم اییر المراجع د مع وتع

ى الآن،          ٢٠٠٨وزارة الاستثمار عام      ة المصریة حت ي البیئ ة صدرت ف اییر مراجع  ھي آخر مع
ي   اً ف ة حالی ة المطبق اییر المراجع ي أن مع ذا یعن ة   وھ ویر المتعلق ب التط ضمن جوان صر لا تت  م

  .١)٢٠١٥عبیة،  (٢٠١٥بتقریر المراجعة والتي وردت بمعاییر المراجعة الدولیة الصادرة عام 

ل        ین ك وزع ب أما عن سوق خدمات المراجعة بقطاع الأعمال في البیئة المصریة، فإنھا تت
ة      ة الخاص ب المراجع بات ومكات زي للمحاس از المرك ن الجھ ات   والأو. م تص بعملی ا یخ ل منھ

ة          ات المراجع تص بعملی اني یخ ام، والث ال الع اع الأعم ام وقط اع الع شركات القط ة ل المراجع
اص  اع الخ شركات القط ب  . ل ب مكات بات بجان زي للمحاس از المرك دخل الجھ ك، ی ى ذل افة إل إض

ام             ر من شركات القطاع الع ي لا تعتب شركات الت ة لل ات المراجع ي عملی ة ف  ولا المراجعة الخاص
ل عن            سبة لا تق ام بن ال الع ا   % ٢٥قطاع الأعمال العام، وإنما یساھم فیھا رأس الم من رأس مالھ

  ).الموقع الإلكتروني للجھاز المركزي للمحاسبات(

ا      تص بھ ة المخ ات المراجع وم بعملی ھ یق بات، فإن از المركزي للمحاس ص الجھ ا یخ وفیم
رد   . ومعاییر المراجعة المصریة) حاسباتقانون الجھاز المركزي للم(وفقاً لقانونھ الخاص     د أف وق

ام       صادر ع بات ال زي للمحاس از المرك انون الجھ ن     ١٩٨٨ق صادرة ع اریر ال ستقلاً للتق اً م  باب
اریر  "الواردة بھذا الباب أنھ ) ١٨(الجھاز، وذكر ضمن نصوص المادة     یجب أن تتضمن ھذه التق

ا المراجع     فرت عنھ ي أس ات الت صوص الملاحظ ھ الخ ى وج شأنھا عل ذ ب ا أتخ انون ..." (ة وم ق
  ). ١٦، ص ١٩٨٨الجھاز المركزي للمحاسبات، الجریدة الرسمیة، 

ة           ة المصریة سیلاحظ أن الممارس ي البیئ والمتتبع لتقاریر الجھاز المركزي للمحاسبات ف
ع           ة الموس ر المراجع د تقری د بعی ى ح شبھ إل ة ی ر مراجع ا تقری تج عنھ د ن سابقة ق ادة ال ة للم العملی

سابقة            المط ادة ال ي الم ا ف لوب حالیاً وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة، فالملاحظات المنصوص علیھ

                                                
م      ) ١( دولي رق اون ال تثمار والتع ر الاس رار وزی دور ق ن ص رغم م ى ال سنة ) ٦٩(عل صریة     ٢٠١٩ل بة الم اییر المحاس ام مع ض أحك دیل بع بتع

اییر        ،حدودوالمعاییر المصریة للمراجعة والفحص الم   ى مع ط دون النظر إل اییر المحاسبة المصریة فق  إلا أنھ انصب تركیزھا على تعدیل مع
 .المراجعة



 

 ٢٤٨ – 

 
  

 
 

ة، فھي            ة الدولی اییر المراجع ا مع یمكن اعتبارھا بمثابة أمور المراجعة الرئیسیة التي نصت علیھ
ة       لال مراجع بات خ زي للمحاس از المرك ت الجھ ي قابل ة الت ر أھمی ور الأكث ارئ الأم ل للق توص

صیاغة   ال قوائم المالیة، كما أنھا عادةً ما ترد في قسم منفصل في تقریره، فضلاً عن ابتعادھا عن ال
  .النمطیة نظراً لاختلافھا من عملیة مراجعة لأخرى

اً             ا وفق ة المختصة بھ وفیما یتعلق بمكاتب المراجعة الخاصة، فإنھا تقوم بعملیات المراجع
ر  ٢٠٠٨ القول لم یتم تحدیثھا منذ عام لمعاییر المراجعة المصریة، وھي كما سبق    ، وما زال تقری

یاغتھ   ي ص اً ف واه ونمطی ي محت صراً ف ا مخت اً لھ د وفق ة المع ض  . المراجع صدر بع ك، ت ع ذل وم
ة    اییر المراجع ب مع دة بموج ة مع اریر مراجع صریة تق ة الم ي البیئ ة ف ة الخاص ب المراجع مكات

ة المصریة    الدولیة، وذلك عن بعض الشركات المصریة المقیدة     قیداً مزدوجاً في كل من البورص
وبورصة لندن نظراً لإصدارھا أسھم محلیة وشھادات إیداع دولیة، مما یعني أن تقاریر المراجعة  
ي             ة ف ة المنتھی سنة المالی ن ال شركات ع ذه ال ن ھ ة ع ة الخاص ب المراجع درتھا مكات ي أص الت

اییر    كانت تقاریر مراجعة موسعة متضمنة كافة جوا  ٣١/١٢/٢٠١٦ نب التطویر التي أحدثتھا مع
سنوات             ي ال ع استمراره ف ذي یتوق و الأمر ال ة، وھ ر المراجع ى تقری المراجعة الدولیة الجدیدة عل

  .المالیة التالیة

ة            ى البیئ دة عل ر جدی ع لا تعتب ة الموس ر المراجع ة تقری وھكذا، یستنتج مما سبق أن تجرب
ام  ذ ع صریة، فمن از ا١٩٨٨الم انون الجھ ب ق ر   یتطل وى تقری یع محت بات توس زي للمحاس لمرك

ذا               ي ھ ك بالإفصاح ف المراجعة عن الشركات الخاضعة لرقابة الجھاز المركزي للمحاسبات، وذل
ة    ال المراجع ا أعم فرت عنھ ي أس ات الت ن الملاحظ ر ع تغلال   . التقری ث اس ن للباح ذلك، یمك وب

ة ك   ذه الدراس ي ھ تخدامھا ف بات واس زي للمحاس از المرك اریر الجھ ر تق ي لتقری وذج تقریب نم
المراجعة الموسع المطلوب وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة، وھو في ذلك یسیر على خطى كل من   

ة   ة      ) (Bédard et al., 2015دراس سا ودراس ي فرن ت ف ي أجری  (Dobija et al., 2016)الت
  .التي أجریت في بولندا

ذ عام      سي من ي    ٢٠٠٣ففي فرنسا، یتطلب القانون التجاري الفرن ون ف  أن یفصح المراجع
ي     سبیة ف ة الن سابات ذات الأھمی بعض الح درة ل یم المق شأن الق سیراتھم ب ن تف ة ع ر المراجع تقری
ت     التقریر تح صل ب سم منف ي ق ك ف ائي، وذل م النھ وین رأیھ ي تك اھمت ف ي س ة والت وائم المالی الق

دیرات   ش   (Justification of Assessments)عنوان تبریر التق ذلك م و ب رة   ، وھ ة كبی ابھ بدرج
ة   ة الدولی اییر المراجع اً لمع وب وفق سیة المطل ة الرئی ور المراجع سم أم  ,.Bédard et al(لق

دي     ١٩٩١أما في بولندا، فالمراجعون مطالبون منذ عام  ). 2015 ة البولن انون المراجع ب ق  بموج
ع     ى رأي المراج وي عل ر   (بإعداد تقریرین عن الشركة محل المراجعة، أحدھما مختصر یحت تقری

دي ة تقلی افیة   )مراجع ات الإض ن المعلوم دد م ى ع وي عل ول یحت ر مط ة (، والآخ ر مراجع تقری
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ا   ). Dobija et al., 2016) (موسع وقد استغلت ھاتان الدراستان السمات الفریدة لبیئة كل منھم
حاب      ى أص ة عل اره المحتمل ع وآث ة الموس ر المراجع شأن تقری اً ب ارة حالی ضیة المث ث الق ي بح ف

  .مصالحال

ؤثر              ھ أن ی ع یمكن ة الموس ر المراجع ث أن تقری ین للباح وانطلاقاً من العرض السابق، یتب
راف     ة الأط ا كاف ستفاد منھ ي ی بیة والت ات المحاس ة للمعلوم ة الملائم ى القیم ر عل شكل كبی ب
ي            ة ف شكلة الدراس سید م ث تج الي، یمكن للباح شركة، وبالت المستخدمة للتقریر المالي الخارجي لل

ر      : ولة الإجابة على التساؤلات التالیة    محا ین تقری ة إحصائیة ب ة ذات دلال ھل توجد فروق جوھری
ودة    بیة وج ات المحاس ة للمعلوم ة الملائم ى القیم أثیر عل ي الت دي ف ع والتقلی ة الموس المراجع
ات            ة للمعلوم ة الملائم ى القیم ع عل ة الموس ر المراجع المراجعة الخارجیة؟ وھل یوجد تأثیر لتقری

  .حاسبیة وجودة المراجعة الخارجیة؟ الم

  

یتمثل الھدف العام للدراسة في تحلیل العلاقة بین تقریر المراجعة الموسع والقیمة 
الملائمة للمعلومات المحاسبیة، من خلال التركیز على دورھا في التأثیر على كلٍ من العوائد 

ویمكن للباحث تحقیق الھدف العام للدراسة من . غیر العادیة للأسھم وجودة المراجعة الخارجیة
  :خلال الأھداف الفرعیة التالیة

  تحلیل مدى فعالیة التعدیلات التي أدخلھا المجلس الدولي لمعاییر المراجعة والتأكید
 .على تقریر المراجعة

  دراسة وتحلیل دور تقریر المراجعة الموسع في التأثیر على القیمة الملائمة للمعلومات
 .سبیةالمحا

 تحلیل العلاقة بین تقریر المراجعة الموسع وجودة المراجعة الخارجیة. 
  

تتمثل الأھمیة العلمیة للدراسة في تقدیم إسھام علمي متواضع عن طبیعة العلاقة بین 
تقریر المراجعة الموسع والقیمة الملائمة للمعلومات المحاسبیة وجودة المراجعة الخارجیة في 

 المصریة ولاسیما سوق الأوراق المالیة المصري، وخصوصاً في ظل اھتمام برنامج البیئة
  .الإصلاح الاقتصادي بتطویر دور أسواق رأس المال

بینما تتمثل الأھمیة العلمیة للدراسة في إلقاء المزید من الرؤى والتوصیات إلى الھیئات 
 عن تقدیم دلیلاً استرشادیاً عن طبیعة المھنیة المھتمة بمھنة المراجعة في البیئة المصریة، فضلاً

العلاقة بین متغیرات الدراسة في سوق الأوراق المالیة المصري، مما یساعد على ترشید 
  .قرارات المستخدم الخارجي للقوائم المالیة في البیئة المصریة
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تغیرات البحث انطلاقاً من العرض السابق لمشكلة الدراسة وتحقیقاً لأھدافھا في ضوء م
  :یمكن للباحث صیاغة الفروض الإحصائیة للدراسة على النحو التالي

لا یوجد تأثیر ذو دلالة إحصائیة لتقریر المراجعة الموسع على القیمة الملائمة  -
 .للمعلومات المحاسبیة

لا یوجد تأثیر ذو دلالة إحصائیة لتقریر المراجعة الموسع على جودة المراجعة  -
 .الخارجیة

  

لتحقیق أھداف ھذه الدراسة تم تحلیل الدراسات السابقة المرتبطة بتحلیل العلاقة بین تقریر 
  .المراجعة الموسع والقیمة الملائمة للمعلومات المحاسبیة وجودة عملیة المراجعة الخارجیة

ولذلك تجمع الدراسة الحالیة بین منھجین بشكل متكامل، أخذ الباحث من كلیھما بقدر 
  :لحاجة سعیاً إلى تحقیق أھداف الدراسة واختبار فروضھا وھماا

 وھو المنھج الذي یعتمد على الاستدلال الذي ینتقل من الكل إلى : المنھج الاستنباطي
الجزء، أو من العام إلى الخاص، حیث یستند إلى مسلمة أو نظریات، ثم یستنبط منھا ما 

 ما یصدق على الكل یصدق على ینطبق على الجزء المبحوث، وفقاً لأنھ یرى أن
الجزء، ویتحقق ذلك المنھج من خلال الاطلاع على الكتب والدوریات المختلفة التي 
تتعلق بالتأصیل العلمي لمفھوم تقریر المراجعة الموسع وانعكاساتھ على بیئة المراجعة 

 .المصریة
 ات المترابطة وھو المنھج الذي یعتمد على جمع البیانات والعلاق: المنھج الاستقرائي

بطریقة دقیقة، من أجل الربط بینھما بمجموعة العلاقات الكلیة العامة، بھدف التوصل 
ویتحقق ذلك المنھج من خلال جمع بیانات عینة . إلى مبادئ عامة وعلاقات كلیة

الدراسة وإجراء الاختبارات الإحصائیة على متغیرات تقریر المراجعة الموسع وجودة 
 .والقیمة الملائمة للمعلومات المحاسبیةالمراجعة الخارجیة 

  

انطلاقاً من العرض السابق لمشكلة الدراسة وأھدافھا وسعیاً لتعمیم نتائج البحث تتمثل أھم 
  :حدود الدراسة فیما یلي

  إلى عام ٢٠١٦تتمثل أھم حدود الدراسة في الاقتصار على السلسلة الزمنیة من عام 
تقریر المراجعة الموسع تزامن في البیئة المصریة مع تطبیق ، وذلك لأن وجود ٢٠١٩

 .معاییر التقریر المالي الدولیة
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  سیتم الاعتماد على كلاً من تقاریر الجھاز المركزي للمحاسبات كنموذج لتقریر
المراجعة الموسع، والشركات ذات القید المزدوج والملزمة بتطبیق تقریر المراجعة 

 .الحالات الفردیة لتقریر المراجعة الموسع للشركات الخاصةالموسع، دون التطرق إلى 
  ولغرض قیاس جودة المراجعة في إطار البحث الحالي سیعتمد الباحث على استخدام

وذلك لأن كلٍ من إعادة إصدار القوائم المالیة، ودقة رأي . معامل استجابة الأرباح
 أما مقیاس إدارة الأرباح المراجع بشأن الاستمرار غیر موجودة في البیئة المصریة،

 .فیستخدم أكثر في قیاس جودة التقاریر المالیة
  

انطلاقاً من العرض السابق لمشكلة الدراسة وأھدافھا، وسعیاً لاختبار فروضھا 
  :الإحصائیة یمكن للباحث تقسیم بقیة محتویات الدراسة على النحو التالي

  .مح التطویر في ضوء الإصدارات المھنیةتقریر المراجعة الموسع وأھم ملا: ١-٨

  .تحلیل أھم ملامح التطویر بالخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة: ٢-٨

تحلیل العلاقة بین تقریر المراجعة الموسع وكلٍ من القیمة الملائمة للمعلومات : ٣-٨
  .المحاسبیة وجودة المراجعة الخارجیة

  .تحلیل الدراسات السابقة: ٤-٨

  .اق فروض البحثاشتق: ٥-٨

  .الدراسة التطبیقیة: ٦-٨

  .النتائج، والتوصیات، ومجالات البحث المقترحة: ٧-٨

  :وسیتم تناول النقاط السابقة بشيء من التفصیل
 

د   ١٩٣٤ عام  منذ إصدار أول قواعد تنظیمیة لإعداد تقریر مراجعة موحد     بواسطة المعھ
م تضف             ذه المحاولات ل رن الماضي، إلا أن ھ الأمریكي ومحتوى ھذا التقریر حتى ثمانینیات الق
ة          یاغة نمطی صراً ذا ص ر مخت ل التقری د ظ ستخدمین، فق دى الم ة ل ر المراجع ة تقری راً لقیم كثی

)Coram, 2014, p. 292 .(   ص وى المخت ل المحت ي ظ ھ ف د، فإن ھ التحدی ى وج ر وعل ر لتقری
ساب                ي اكت ھ ف ر لإشباع رغبت ذا التقری ي ھ ع الاستثمار ضالتھ ف المراجعة التقلیدي، لا یجد مجتم
راً           د أم ا یع و م سھا، وھ مزید من المعلومات عن الشركة محل المراجعة وعن عملیة المراجعة نف

ة ال                ر المراجع ة لتقری صیاغة النمطی ي ظل ال ھ ف م إن ستنیرة، ث رارات م دي، لا  حیویاً لاتخاذ ق تقلی
ذلك            ھ، وب ة محتویات ر ویتجاھل بقی ع للتقری ع الموق یركز القارئ إلا على فقرة الرأي واسم المراج
ة،           صیاغة النمطی د عن ال ع البع تتضح الحاجة إلى إثراء تقریر المراجعة بمزید من الإفصاحات م
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ستخدمین             دى الم ر ل ذا التقری ة ھ ز قیم ى تعزی ك إل ؤدي ذل أمول أن ی  ,.Church et al)فمن الم
2008; Gray et al., 2011; Mock et al., 2013).  

اب  ي أعق دة     وف الي، زادت ح رن الح ن الق د الأول م ر العق ة أواخ ة العالمی ة المالی  الأزم
صعید           ى ال ة عل ات التنظیمی ام الھیئ دي، وزاد اھتم ة التقلی ر المراجع ة لتقری ادات الموجھ الانتق

ر          ذا التقری وى ھ كل ومحت ت مضى     العالمي بتحسین ش ر من أي وق اقش أن     .  أكث ان ین ا ك ادةً م فع
المراجعین بحكم طبیعة عملھم یمتلكون ثروة من المعلومات الخاصة عن القوائم المالیة لعملائھم،   
ي لا                   سوق، والت دة لل ات المفی د من المعلوم ب العدی نھم من جل د یمك ع فری ي موض م ف وبالتالي فھ

ع الاستثمار        یفصح عنھا في ظل المتطلبات المحدودة لتقر       ذا دعا مجتم دي، ول ة التقلی ر المراجع ی
ة عن            ر أھمی د من المعلومات الأكث إلى مزید من الشفافیة من قبل المراجعین والإفصاح عن مزی

   .(PCAOB, 2011; KPMG, 2015; Lennox, et al., 2017)القوائم المالیة لعملائھم 

ة     ر المراجع دة لتقری ادات المتزای ك الانتق ل لتل رد فع ستمرة  وك ات الم دي والمطالب  التقلی
حاب          ة لأص ات المختلف ات الفئ شاور وأخذ تعلیق ن الت د سنوات م اتي، وبع واه المعلوم إثراء محت ب
رات            رة بإحداث تغیی ة الأخی ي الآون ة ف ة العالمی ات التنظیمی ت الھیئ ار، قام ین الاعتب المصالح بع

دة   ة أصحاب       جوھریة على ھذا التقریر بغیة تقدیم معلومات إضافیة مفی دى كاف ھ ل  تعزز من قیمت
  .المصالح

ة    اریر المالی داد التق س إع ان مجل دة، ك ة المتح ي المملك  Financial Reporting)فف
Council (FRC))ذا   .  صاحب المبادرة الأولى في توسیع محتوى تقریر المراجعة فقد أصدر ھ

فَعَّل ابتداءً من السنوات ، على أن یُ)معدل) (٧٠٠( معیار المراجعة رقم ٢٠١٣المجلس في یونیو  
ي    ة ف ة المنتھی بتمبر ٣٠المالی ة       ٢٠١٣ س ي القائم دة ف شركات المقی ى ال ك عل دھا، وذل ا بع  وم

ار           ذا المعی ا ھ ي أدخلھ دة الت ات الجدی ت المتطلب الممتازة بالسوق الرئیسي لبورصة لندن، وقد تمثل
  ):FRC, 2013(على تقریر المراجعة فیما یلي 

 فالمراجع أصبح مطالباً : ة للتحریفات ذات الأھمیة النسبیةوصف المخاطر المقدر
بالإفصاح في تقریر المراجعة عن مخاطر التحریفات الجوھریة التي حددھا خلال عملیة 
المراجعة، والتي كان لھا الأثر الأكبر على وضع الإستراتیجیة العامة للمراجعة 

 .وتخصیص الموارد والجھود
 فالمراجع بات علیھ أن یقدم في تقریر : میة النسبیةشرح كیفیة تطبیق مفھوم الأھ

المراجعة شرحاً لكیفیة تطبیق مفھوم الأھمیة النسبیة خلال تخطیط وتنفیذ عملیة 
المراجعة، على أن یكشف عن المستوى الذي استخدمھ كتقدیر للأھمیة النسبیة على 

 .مستوى القوائم المالیة ككل
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 فالمراجع صار مطلوباً منھ أن یعطي : راجعةتقدیم لمحة عامة إلى نطاق عملیة الم
للقارئ في تقریر المراجعة ملخصاً لنطاق عملیة المراجعة التي قام بھا، على أن یبین 
كیف عالج ھذا النطاق المخاطر المقدرة للتحریفات ذات الأھمیة النسبیة، وكیف تأثر 

  .بتطبیق مفھوم الأھمیة النسبیة
 التقاریر المالیة بالمملكة المتحدة، قام مجلس معاییر         وبعد مبادرة مجلس إعداد

 بإصدار عدد من معاییر ٢٠١٥ في عام (IAASB)المراجعة والتأكید الدولیة 
المراجعة التي أحدثت تغییراً جوھریاً في شكل ومحتوى تقریر المراجعة، على أن 

بعدھا، وفیما یلي  وما ٢٠١٦ دیسمبر ١٥تُفعل ابتداءً من السنوات المالیة المنتھیة في 
 ,PwC, 2017; IAASB, 2015a)أھم ما ورد بھذه المعاییر من متطلبات جدیدة 

2015b, 2015c):  
 فقد أصبح : توصیل الأمور التي كانت لھا الأھمیة الكبرى عند مراجعة القوائم المالیة

المراجع مطالباً بتوصیل ھذه الأمور للمستخدمین من خلال قسم منفصل في تقریر 
، (Key Audit Matters (KAM))جعة یحمل عنوان أمور المراجعة الرئیسیة المرا

مع مراعاة وضع عنوان فرعي مناسب لكل أمر مراجعة رئیسي یرد بھذا القسم 
والإشارة إلى الإفصاحات المتعلقة بھ في القوائم المالیة، وذلك وفقاً لمعیار المراجعة 

 ).جدید) (٧٠١(الدولي رقم 
  فوفقاً لمعیار المراجعة الدولي رقم : قدرة الشركة على الاستمرارتعزیز التقریر عن

أصبح المراجع مطالباً في جمیع الأحوال أن یصف في تقریر المراجعة ) معدل) (٧٠٠(
الأولى، ضمن قسم مسئولیات : مسئولیة كل من الإدارة والمراجع بشأن الاستمراریة

م مسئولیات المراجع بشأن مراجعة الإدارة بشأن القوائم المالیة؛ والثانیة، ضمن قس
 .القوائم المالیة

، فالمراجع علیھ في )معدل) (٥٧٠(        كما أنھ وفقاً لمعیار المراجعة الدولي رقم 
حالة وجود شك جوھري بشأن قدرة الشركة على الاستمرار وكفایة الإفصاح عنھ في 

راجعة یحمل عنوان الشك القوائم المالیة أن یبرز ذلك الشك في قسم منفصل بتقریر الم
 .الجوھري المتعلق بالاستمراریة

 فوفقاً لمعیار المراجعة : التقریر عن المعلومات الأخرى الواردة بالتقریر السنوي للشركة
، یتعین على المراجع أن یدرج في تقریر المراجعة قسماً )معدل) (٧٢٠(الدولي رقم 

: ناسب، على أن یتضمن ھذا القسممنفصلاً بعنوان المعلومات الأخرى أو عنوان آخر م
عبارة توضح أن الإدارة مسئولة عن المعلومات الأخرى، تحدیداً لما ھي المعلومات 
الأخرى التي حصل علیھا المراجع قبل تاریخ تقریر المراجعة؛ عبارة توضح أن رأي 
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ل المراجع لا یغطي المعلومات الأخرى، وأن المراجع لن یبدي رأیاً أو أي شكل من أشكا
التأكید بشأنھا؛ وصفاً لمسئولیات المراجع المتعلقة بقراءة المعلومات الأخرى ومراعاتھ 

 .إیاھا والتقریر عنھا
  عرض قسم الرأي في بدایة تقریر المراجعة، على أن یلیھ مباشرةً قسم أساس إبداء الرأي

 ).معدل) (٧٠٠(وذلك وفقاً لمعیار المراجعة الدولي رقم : حتى وإن كان الرأي نظیفاً
  إدراج عبارة ضمن قسم أساس إبداء الرأي بتقریر المراجعة، تؤكد بوجھ صریح استقلال

وذلك وفقاً لمعیار : المراجع عن الشركة، واستیفاءه للمتطلبات الأخلاقیة الأخرى
 ).معدل) (٧٠٠(المراجعة الدولي رقم 

 وفقاً لمعیار وذلك: الإفصاح عن اسم الشریك في نھایة تقریر المراجعة عند التوقیع 
 ).معدل) (٧٠٠(المراجعة الدولي رقم 

ي           دة ف ت مقی واء كان شركات س ة ال ة كاف د مراجع ة عن سابقة إلزامی ات ال د المتطلب وتع
تثناء      ك باس دة، وذل ر مقی ة أو غی ب الأولالبورص سیة    (المتطل ة الرئی ور المراجع یل أم ) توص

ر   ب الأخی شریك     (والمتطل ا مطلو )الإفصاح عن اسم ال ة     ، فكلاھم د مراجع ة عن ان بصفة إلزامی ب
رى    شركات الأخ ة ال ص مراجع ا یخ ة فیم صفة اختیاری ط، وب دة فق شركات المقی  ,IAASB(ال

2015a.(  

دة    ة المتح ة بالمملك اریر المالی داد التق س إع ذكر أن مجل دیر بال ن الج  ))FRC(وم
Financial Reporting Council)      ة بالممل اییر المراجع اً بتحدیث مع ام قریب د ق ة المتحدة    ق ك

د           ة والتأكی اییر المراجع س مع ة الصادرة عن مجل ة الدولی لكي تتوافق بكاملھا مع معاییر المراجع
ة  ام  . (IAASB)الدولی ي ع دأ     ٢٠١٦فف دة ب ة المتح ة بالمملك اییر المراجع ن مع دد م در ع ، ص

ي   ة ف ة المنتھی سنوات المالی ن ال اراً م ا اعتب و ١٦تفعیلھ ای٢٠١٧ یونی ذه المع ل ھ س ، وتحم یر نف
ى      افة إل ا، إض س متطلباتھ ضمن نف ي أن تت د روع ة، وق ة الدولی اییر المراجع اوین مع ام وعن أرق

ام    ي لع اد الأوروب ة بالاتح ة للمراجع د التنظیمی ات القواع اج متطلب اظ ٢٠١٤إدم ب الاحتف ، بجان
ساب       ة المتحدة ال ق إصدارھا  بالمتطلبات القائمة والتي كانت مطلوبة وفقاً لمعاییر المراجعة بالمملك

  ).IAASB, 2016(من قبل 

ى    بي عل راف المحاس س الإش دیثاً مجل ام ح د ق دة، فق ات المتح ي الولای ع ف ن الوض ا ع أم
ام   رح الع شركات ذات الط  Public Company Accounting Oversight Board)ال

(PCAOB))   و  ) معدل) (٣١٠١( بإصدار معیار المراجعة رقم ك من أجل    ٢٠١٧في یونی ، وذل
سین  ات   تح ار متطلب ذا المعی ل ھ د أدخ ة، وق ة الأمریكی ي البیئ ة ف ر المراجع وى تقری شكل ومحت

ة،         ة الدولی اییر المراجع دة لمع جدیدة على تقریر المراجعة تتشابھ في معظمھا مع المتطلبات الجدی
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م          ة الأمریكي رق ار المراجع ي وردت بمعی الصادر  ) ٣١٠١(وفیما یلي أھم المتطلبات الجدیدة الت
  ):PCAOB, 2017; PwC, 2017 (٢٠١٧عام 

  إدراج قسم جدید بتقریر المراجعة یحمل عنوان أمور المراجعة الحیویة(Critical Audit 
Matters (CAM)) بحیث یتم من خلالھ توصیل الأمور ذات الأھمیة الكبرى ،

للمستخدمین، وتتمثل أمور المراجعة الحیویة في أي أمور ظھرت خلال عملیة المراجعة، 
لبت التواصل بشأنھا مع لجنة المراجعة، مع ارتباطھا بحسابات أو افصاحات ذات وتط

أھمیة نسبیة في القوائم المالیة، فضلاً عن تضمنھا حكم مھني للمراجع یتسم بدرجة كبیرة 
 .1من الصعوبة أو التقدیر الشخصي أو التعقد

 اشرةً بقسم أساس إبداء جعل قسم الرأي ھو القسم الأول بتقریر المراجعة، على أن یُتبع مب
 .الرأي

  كتابة عبارة صریحة ضمن قسم أساس إبداء الرأي بتقریر المراجعة، تؤكد أن المراجع
مطالب أن یكون مستقلاً عن الشركة، بموجب القوانین والقواعد التنظیمیة ذات الصلة 

 .بالولایات المتحدة
 ركة بصفة متتالیة، وذلك في الإفصاح عن السنة التي بدأ فیھا المراجع العمل كمراجع للش

 .نھایة تقریر المراجعة عند التوقیع

 (PCAOB)وقد اتخذ مجلس الإشراف المحاسبي على الشركات ذات الطرح العام 
ففي المرحلة ). PCAOB, 2017(منھجاً متعدد المراحل لتفعیل المتطلبات المذكورة آنفاً 

 دیسمبر ١٥السنوات المالیة المنتھیة في الأولى؛ بدأ تفعیل كافة ھذه المتطلبات اعتباراً من 
وفي المرحلة .  وما بعدھا، وقد استثني من ذلك متطلب توصیل أمور المراجعة الحیویة٢٠١٧

الثانیة؛ سیبدأ تفعیل متطلب توصیل أمور المراجعة الحیویة اعتباراً من السنوات المالیة المنتھیة 
ركات المطالبة بإیداع تقریرھا السنوي  وما بعدھا، وذلك على كبرى الش٢٠١٩ یونیو ٣٠في 

 یوماً من تاریخ انتھاء السنة ٦٠لدى ھیئة سوق المال الأمریكیة على نحو معجل في غضون 
 Large Acceleratedالمالیة، والمتعارفة اختصاراً بمصطلح كبار المودعین المعجلین 

Filers) .( المراجعة الحیویة على وفي المرحلة الأخیرة؛ سیستكمل تفعیل متطلب توصیل أمور
  . وما بعدھا٢٠٢٠ دیسمبر ١٥بقیة الشركات الأخرى ابتداءً من السنوات المالیة المنتھیة في 

                                                
 في كل مـن  يتشابه هذا المتطلب إلى حد كبير مع متطلب توصيل أمور المراجعة الرئيسية المطلوب حالياً             )١(

 )٣١٠١(أن معيار المراجعة الأمريكي رقم معايير المراجعة الدولية ومعايير المراجعة بالمملكة المتحدة، إلا 
  .أشار إليه بمصطلح آخر وهو أمور المراجعة الحيوية
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وعلى ھذا النحو، یستبین بما سبق أن ھناك تشابھاً بدرجة كبیرة في جوانب تطویر تقریر 
أھم ) ١( رقم المراجعة بین المبادرات العالمیة المختلفة، ویلخص الباحث بتصرف في الجدول

  .ھذه الجوانب

  ):١(جدول رقم 
   ملخص لأھم جوانب تطویر تقریر المراجعة وفقا للمبادرات العالمیة المختلفة

  جانب التطویر
مجلس معاییر 

المراجعة والتأكید 
  )IAASB(الدولیة 

مجلس إعداد التقاریر 
المالیة بالمملكة 

  )FRC(المتحدة 

مجلس الإشراف المحاسبي 
ات الطرح على الشركات ذ

العام بالولایات المتحدة 
)PCAOB(  

توصیل الأمور التي كانت 
لھا الأھمیة الكبرى خلال 

  عملیة المراجعة

مطلوب تحت عنوان 
أمور المراجعة 

  الرئیسیة

مطلوب تحت عنوان 
  أمور المراجعة الرئیسیة

  مطلوب تحت
  عنوان أمور

  المراجعة الحیویة
تعزیز التقریر عن قدرة 

  غیر مطلوب  مطلوب  مطلوب  ستمرارالشركة على الا

التقریر عن المعلومات 
الأخرى الواردة بالتقریر 

  السنوي للشركة
  غیر مطلوب  مطلوب  مطلوب

عرض قسم الرأي أولاً 
ویلیھ قسم أساس إبداء 

  الرأي
  مطلوب  مطلوب  مطلوب

إدراج عبارة تؤكد على 
نحو صریح استقلال 
  المراجع عن الشركة

  مطلوب  مطلوب  مطلوب

ح كیفیة تطبیق شر
  مفھوم الأھمیة النسبیة

  غیر مطلوب  مطلوب  غیر مطلوب

الإفصاح عن سنة بدایة 
العمل كمراجع للشركة 

  بلا انقطاع
  مطلوب  مطلوب  غیر مطلوب

الإفصاح عن اسم 
  الشریك

  *غیر مطلوب  مطلوب  مطلوب

 (PwC, 2017, p. 14 ; IAASB, 2016, pp. 6-7)بتصرف من : المصدر
 اسم الشریك في الولایات المتحدة غیر مطلوب إلزامیاً في تقریر المراجعة وإنما مطلوب في وثیقة  الإفصاح عن*

ة  APأخرى تسمى نموذج   ,IAASB(، على أن تترك الحریة للمراجع في الإفصاح عنھ في تقریر المراجع
2016; PCAOB, 2017.(  
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ة   السابق، یعد) ١(ومن بین جوانب التطویر الواردة بالجدول رقم     ور المراجع  توصیل أم
ى             /الرئیسیة ي طرأت عل دیلات الت رز التع الحیویة ھو الجانب الأكثر أھمیة، فھو یعد واحداً من أب

ة      اریخ المھن ر ت ة عب ر المراجع لاق    -تقری ى الإط رز عل ن الأب م یك راً   -إن ل دثت تغی ي أح  والت
ل، ومن المرجح أ             ھ من قب ب    جوھریاً في محتوى تقریر المراجعة لم یشھد مثل ذا الجان ون ھ ن یك

ة أصحاب المصالح          دى كاف أثیراً ل ة وت ة قیم ة،   . ھو أكثر جوانب تطویر تقریر المراجع فمن ناحی
لال    ع خ ت المراج ي واجھ رى الت ة الكب ات ذات الأھمی ام المعلوم ور الع ور للجمھ ذه الأم دم ھ تق

ل      ة أخرى، تب   . عملیة المراجعة والتي لم یكن یتم الإفصاح عنھا من قب ور    ومن ناحی ذه الأم د ھ تع
شركات          ین ال رى ب ة لأخ ة مراجع ن عملی ف م ا تختل ي بطبیعتھ ة، فھ ن النمطی یاغتھا ع ي ص ف

  .المختلفة، ومن عملیة مراجعة لأخرى لنفس الشركة بین السنوات المختلفة

ة                  ر المراجع د لتقری وذج جدی ا نم تج عنھ د ن ا ق دم ذكرھ ویر المتق ب التط ونظراً لأن جوان
و     ي محت ات           یتسم بالتوسع ف احثون والھیئ د أشار الب ل، فق ولاً عن ذي قب ر ط ھ أكث اه بصورة جعلت

ة        ر المراجع التنظیمیة على مستوى العالم إلى ھذا النموذج الجدید لتقریر المراجعة بمصطلح تقری
ع   ویر       . (Extended/Expanded Audit Report)الموس ب التط ة من جوان ت الغای ا كان ولم

 المراجعة لدى كافة أصحاب المصالح بإثراء محتواه بالمعلومات  ھذه تتمثل في تعزیز قیمة تقریر  
رة               ة الأخی ي الآون شرت ف د انت ا، فق سین جودتھ ة وتح ة المراجع شفافیة عن عملی ادة ال المفیدة وزی

 see(الدراسات المھتمة باختبار فعالیة تقریر المراجعة الموسع في تحقیق الأھداف المرجوة منھ 
Bédard, et al., 2016(من المتوقع أن تستمر ھذه الدراسات في النمو بمختلف البیئات كلما ، و

  .تم إصدار معاییر مراجعة جدیدة تطور من تقریر المراجعة بھا

الم          ع أنحاء الع ي جمی ة ف وھكذا، یكون قدا تضح بما لا یدع مجالاً للشك أن مھنة المراجع
ص        دي المخت ة التقلی ر المراجع صر تقری ن ع تخلص م صدد ال اً ب ة،  حالی صیاغة النمطی ر ذي ال

ة في صیاغتھ            ر مرون ھ وأكث ي معلومات ھاباً ف والاتجاه نحو عصر جدید لتقریر المراجعة أكثر إس
  .یسمى تقریر المراجعة الموسع

 

اییر بین مجلس وفى إطار مشروع التوافق   FASB) ((Financialة  المحاسبة المالی  مع
Accounting Standards Board)  اییر الم س مع ة   ومجل بة الدولی  ((IASB)حاس

International Accounting Standards Board (      ة ات النظر الأولی سمى بوجھ ا ی ظھر م
ام      ي ع الي ف ر الم اھیمي للتقری ار المف سین الإط ایو  ٢٠٠٦لتح ى م سودة  ٢٠٠٨، وف رت م  ظھ

صل سعى الف سیریة ی ات  تف ة للمعلوم صائص النوعی ح الخ م ملام رض أھ ى ع ا إل  الأول منھ
  :(Kaminski, 2011)المحاسبیة وتتمثل أھم أوجھ التطویر لھذه المسودة فیما یلى 
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  استبدال مفھوم الموثوقیة(Reliability)بمفھوم التمثیل الصادق  (Faithfull 
Representation) . 

 استبدال مفھوم القیمة الرقابیة (Feedback value)  بالقیمة التأكیدیة(Conformity 
Value). 

  إلغاء مفھوم التوقیت الملائم(Timeliness) ،كأحد المكونات الرئیسیة لخاصیة الملاءمة 
 .واعتبار التوقیت الملائم أحد معاییر تقییم الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة

 لرئیسیة للمعلومات المحاسبیة إلى تقسیم مفھوم التمثیل الصادق كأحد الخصائص النوعیة ا
، (Substance over form)تغلیب المضمون على الشكل : ثلاث مكونات رئیسیة ھي

  .(Prudence and Completeness)، والحذر والاكتمال (Neutrality)والحیادیة 

، ومجلس معاییر (IASB)مجلس معاییر المحاسبة الدولیة (ولكن كلا المجلسین 
اعتبرا أن مفھوم التمثیل الصادق یشكل جوھر الظاھرة ) )(FASBة الأمریكي المحاسبة المالی

الاقتصادیة بدلاً من الشكل القانوني، كما رفض مجلس معاییر المحاسبة الدولیة التدرج الھرمي 
للخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة الذي أجراه مجلس معاییر المحاسبة المالیة الأمریكي 

امل مع كل ھذه الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة على أنھا أساسیة ، وتع١٩٨٠في عام 
(Kaminski, 2011).  

 اتفق المجلسان على رفض التدرج الھرمي للخصائص النوعیة ٢٠١٠وفى عام 
للمعلومات المحاسبیة، واعتبار كلاً من الملاءمة والتمثیل الصادق ھما الخصائص النوعیة 

بیة، واعتبار بقیة الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة مكملة الرئیسیة للمعلومات المحاس
للخاصیتین السابقتین، أما بالنسبة للأھمیة النسبیة فیرى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

(IASB)  أنھا تؤثر في كلاً من الملاءمة والتمثیل الصادق، ولكن اتفق المجلسان في النھایة على
  .(Kaminski, 2011)د مكونات الملاءمة اعتبار الأھمیة النسبیة أح

وفي ضوء العرض السابق یمكن للباحث تلخیص النتائج المترتبة على تطویر الإطار 
  :المفاھیمي للخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة فیما یلي

  ،أدى تحول مفھوم الموثوقیة إلى التمثیل الصادق إلى التحول إلى المنظور الاقتصادي
بالثقة في المعلومات المحاسبیة المقدمة، ولكن یبحث في ضرورة التعبیر حیث لا یكتفي 

 .عن الوضع الاقتصادي الحقیقي للمنشأة
  إلى - بدلاً من اعتباره أحد الخصائص النوعیة-أدى استخدام التوقیت الملائم معیاراً للحكم 

لمقدمة بما تحویھ توفیر آلیة یمكن من خلالھا تحدید الأھمیة النسبیة للمعلومات المحاسبیة ا
 . من خصائص
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  أدى استبدال القیمة الرقابیة بالقیمة التأكیدیة إلى التحول من التركیز على مجرد التغذیة
  .العكسیة إلى تصحیح الانحرافات في المرات القادمة للإفصاح

وعلاوة على ذلك، تتضمن عملیة وضع المعاییر المحاسبیة صنع الخیارات بین طرق 
ة، حیث أن الطرق المحاسبیة متعددة الأبعاد من حیث الطبیعة، وكل منھا لھا المحاسبة البدیل

العدید من الخصائص التي ربما تكون ملائمة لصنع الاختیار، وتعد المحاولة الأخیرة لتوضیح 
الخصائص التي ینبغي أن تظھر في القوائم المالیة ھي الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة 

(Joyce, et al., 2015).   

 صراحة الخصائص )(FASBوقد حدد مجلس معاییر المحاسبة المالیة الأمریكي 
النوعیة للمعلومات المحاسبیة، وأكد على ضرورة مراعاتھا عند الاختیار بین الطرق المحاسبیة 
ولكن بدون الإشارة إلى كیفیة استخدامھا، وبناء على ذلك فإن صانع السیاسة یمكنھ تخصیص 

ونوع تلك الخصائص النوعیة الموجودة في كل بدیل محاسبي، وتجمع بطریقة مقاییس لكمیات 
  . (Joyce, et al., 2015)أو بأخرى حتى یمكن تفضیل طریقة محاسبیة واحدة على بدائلھا 

 ومجلس معاییر المحاسبة المالیة (IASB)وقام كلاً من مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 
 من فصلین للإطار المفاھیمي لتحسین الھیكل والمفاھیم  بنشر إصدار مكون)(FASBالأمریكي 

المتعلقة بالتقریر المالي العالمي، ویمثل ھذا الإصدار النتیجة المبدئیة للمجھود المشترك بین كلا 
المجلسان لاستبدال الأطر المستخدمة حالیاً بمدخل عام، وقد عرفت الوثیقة أن الھدف من التقریر 

 للمعلومات المحاسبیة ھو تقدیم الفائدة لصنع القرارات، كما أن المالي والخصائص النوعیة
المبادئ الموجودة في الإطار المفاھیمي یجب أن تقود بشكل مباشر إلى الاعتراف والقیاس وفقاً 
للمعاییر التي تؤكد أن القوائم المالیة تم إعدادھا وفقاً للمعاییر الدولیة وتعكس الآثار الاقتصادیة 

  .(Obidat, 2007)نشطة كاملة للمعاملات والأ

 إلى ورقة المناقشة التي أصدرھا مجلس معاییر المحاسبة (Lennard, 2007)وأشار 
 فیما یتعلق بوجھات النظر الأولیة لتحسین الإطار المفاھیمي للتقریر المالي، (IASB)الدولیة 

إصدار القرار ویعد الھدف من التقریر المالي والخصائص النوعیة للمعلومات المساعدة في 
النافع لمستخدمي معلومات التقریر المالي، حیث أن الھدف الأساسي من التقریر المالي 
للأغراض الخارجیة ھو أن تمد بمعلومات مفیدة للمستثمرین الحالیین والمرتقبین والدائنون 

  .والآخرون المشاركون في عمل الاستثمارات والائتمان وقرارات تخصیص الموارد المشابھة

 بأن الإیضاحات ٢٠٠٦ في عام (IASB)ما أوصى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ك
المتممة الخاصة بالقوائم المالیة، یجب أن تصف تحقیق الأداء المالي وغیر المالي، والتي تشیر 

ة، ولكي یمكن مقابلة إلى نتائج الأداء الماضي والمستقبلي وتحدید الأفاق المستقبلیة للمنظم
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 أن ٢٠٠٦لومات للمستثمرین فقد اقترح مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في عام متطلبات المع
  .(Chatterjee, et al., 2011) تضع الإیضاحات المتممة الخصائص النوعیة في اعتبارھا

ھذا بالإضافة إلى أن وجھات النظر الأولیة المتعلقة بورقة المناقشة ركزت على 
وائم المالیة، حیث أن ھذا المعنى یعد أوسع وأشمل في اصطلاح التقریر المالي بدلاً من الق

الوصف على سبیل المثال؛ المعلومات الاجتماعیة والبیئیة، والمعلومات الخاصة بالتنبؤ، وقد 
 بھذا المفھوم، ومع ذلك توجد صعوبات ضمنیة (IASB)رحب مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

م تبنیھ من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، ومن عند التركیز على ھذا المفھوم الموسع الذي ت
ثم فإن الأھداف التي یتم وضعھا یجب أن تكون عالیة على مستوى كافي لتبني التقریر المالي 

 .(Lennard, 2007)ككل 

وقد زاد الاھتمام في السنوات الأخیرة بموضوع الشفافیة والإفصاح، حیث أن العدید من 
مد بدرجة كبیرة في قراراتھا على المعلومات الواردة في تقاریر الأطراف ذوى المصلحة تعت

الشركات، ومما لا شك فیھ أن القصور في متطلبات الشفافیة والإفصاح یجعل البیانات 
والمعلومات الواردة في القوائم المالیة مضللة، وھذا ینعكس على القرار الذى یتخذه المستثمر 

ظ أنھ لاتخاذ القرارات المختلفة وخاصة القرارات المھتم بھذه المعلومات، ومن الملاح
الاستثماریة فإن الأمر لا یقتصر على توفر عنصري الشفافیة والإفصاح للمعلومات المحاسبیة، 
بل یتطلب أیضاً توفیرھا بمستوى الجودة المطلوبة من خلال توفر الخصائص النوعیة للمعلومات 

ملاءمة في معلومات القیمة العادلة من جانب أنھا حیث تتحقق خاصیة ال. التي تعكس ھذه الجودة
تعكس الأحداث والظروف التي تمر بھا الشركات وتعكسھا للمستثمرین وللأطراف ذوي 
المصلحة من خلال ما توفره من معلومات، بجانب تلبیتھا لاحتیاجات مختلف مستخدمي 

  . المعلومات لاتخاذ القرارات

الحكومیة في العدید من الدول بتخفیض مستوى عدم وفي إطار اھتمام العدید من الجھات 
، والذي یعني عرض (information asymmetry)تماثل المعلومات أو تشوه المعلومات 

المعلومات بطریقة غیر صحیحة مما یؤدى إلى الفشل في الأسواق، حاولت العدید من الھیئات 
طبیق الإطار المفاھیمي للخصائص المھنیة حذف المعلومات غیر المنتظمة، من خلال الاھتمام بت

 ، حیث یتكون الإطار المفاھیمي (Vakilifard, et al., 2015)النوعیة للمعلومات المحاسبیة 
  :(Obidat, 2007)من البنود التالیة 

 أھداف التقریر المالي. 
 عناصر القوائم المالیة. 
 الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة. 
  لافتراضات والمبادئ والقیودا(مفاھیم الاعتراف والقیاس.(  
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أما عن خاصیة الملاءمة، فتعد من أھم الخصائص الواجب توافرھا في المعلومات التي 
یمكن تقدیمھا لمتخذي القرارات الاستثماریة والإداریة على المستوى الداخلي والخارجي، وقد 

ون ملائمة لحاجة المعلومات التي یجب أن تك"عرفت لجنة معاییر المحاسبة الملاءمة بأنھا 
، وتمتلك المعلومات خاصیة الملاءمة عندما تؤثر على القرارات الاقتصادیة "القراراتمتخذي 

للمستخدمین ومساعدتھم في تقییم الأحداث الماضیة والحاضرة والمستقبلیة أو تصحح تقییماتھم 
    (Obidat, 2007) .الماضیة

، حیث عرف مجلس  (Materiality)وترتبط خاصیة الملاءمة بمفھوم الأھمیة النسبیة
یعتبر : "من إطاره المفاھیمي) ٣٠( الأھمیة النسبیة في الفقرة (IASB)معاییر المحاسبة الدولیة 

 أو ذو أھمیة نسبیة إذا ما كان حذفھ أو عرضھ بشكل خاطئ سیؤثر في قرارات مادیاًالبند 
علیھ فإن مفھوم الأھمیة النسبیة یضع ، و"المستخدمین الاقتصادیة المبنیة على واقع القوائم المالیة

حداً فاصلاً أو نقطة قطع للملاءمة كونھا خاصیة أساسیة یجب أن تتصف بھا المعلومات لكي 
  .  (Robu, 2015)تكون مفیدة

كما أن المعلومات المحاسبیة التي تتمیز بخاصیة الملاءمة تستطیع التأثیر في الحاضر 
ستقبل، بحیث تسھل على مستخدمي تلك المعلومات عملیة واستیعاب الماضي من أجل التنبؤ بالم

ولأجل تحقیق خاصیة الملاءمة لتلك المعلومات لابد أن .  أدق وذو كفاءة عالیةقرارصنع واتخاذ 
  : (Vakilifard, et al., 2015) تتوفر ثلاث خصائص نوعیة فرعیة ھي

 التوقیت الزمني المناسبTimeliness)  : (ت المحاسبیة في أي یجب توفیر المعلوما
، حیث یجب تقدیم )متخذ القرار(الوقت المناسب لاتخاذ قرار معین من قبل مستخدمھا 

المعلومة في الوقت المناسب لأن تأخیر المعلومة عن وقت الحاجة إلیھا یفقدھا الملاءمة 
  .وتصبح لا فائدة لھا

 القدرة التنبؤیة : (Predictive Value) بیة القدرة في أي أن تكون للمعلومات المحاس
إمكانیة تحقیق استفادة منھا في اتخاذ القرارات التي لھا علاقة بالتنبؤات المستقبلیة، حیث 

 إلى أن تطبیق معاییر التقریر المالي یساعد في (Virgil, 2013)أشار أحد الباحثین 
زیادة ملاءمة المعلومات المحاسبیة من خلال زیادة قدرتھا على التنبؤ، ولعل ذلك من 

لال استخدام بعض أدوات المحاسبة الإداریة مثل صافي القیمة الحالیة عند استخدام خ
  .مدخل الدخل لقیاس القیمة العادلة

 القیمة الرقابیة (Feed Back Value)  : أي أن تكون للمعلومات المحاسبیة إمكانیة
ي یمكن أن الاستخدام في الرقابة والتقییم من خلال التغذیة العكسیة وتصحیح الأخطاء الت

 إلى أن  (Zoto, & Tole, 2014)تنتج عن سوء الاستخدام، وأشار أحد الباحثین 
استبدال القیمة الرقابیة بالقیمة التأكیدیة في الإطار المفاھیمي الجدید سیساعد على تحقیق 
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التقییم السلیم، وذلك لأن القیمة التأكیدیة تمكن من تصحیح الانحرافات بشكل أسرع 
  .ى الرقابة من جھات متعددةلاعتمادھا عل

ویخلص الباحث من خلال العرض السابق أن خاصیة الملاءمة تعتمد بدرجة كبیرة 
على قدرتھا على تحقیق رؤیة كاملة عن التصورات المستقبلیة من خلال عرض الأداء الماضي 
 والحالي، كما یمكن من خلال ھذه الخاصیة تحدید مواطن الضعف والقصور لمتخذ القرار من

 ٢٠١٠خلال قدرتھا على تحقیق القیمة الرقابیة، وبعد أن قام الإطار المفاھیمي المعدل في عام 
باستبعاد التوقیت الملائم من مكونات الملاءمة وجعلھا أداة منفصلة للحكم على الخصائص 

توقیت النوعیة للمعلومات المحاسبیة، یتضح أن القیمة التنبؤیة للملاءمة ترتبط ارتباطاً وثیقاً بال
الملائم، أي أن التوقیت الملائم ھو المعیار الحاكم على مدى توفر القیمة التنبؤیة للمعلومات 

  .المحاسبیة

ات       : ٣-٨ ة للمعلوم ة الملائم ن القیم لٍ م ع وك ة الموس ر المراجع ین تقری ة ب ل العلاق تحلی
  :المحاسبیة وجودة المراجعة الخارجیة

یمة الملائمة للمعلومات المحاسبیة، من خلال یستطیع تقریر المراجع الموسع تحسین الق
المنافع المتوقعة من التغییرات التي أدخلت على المعاییر ذات الصلة بإعداد تقریر المراجعة، 

، على اعتبار أن معاییره یتم (IAASB)والتي یرغبھا مجلس معاییر المراجعة والتأكید الدولیة 
رد المجلس ھذه المنافع في منشوره بملخص تبنیھا في مصر وكثیر من دول العالم، وقد أو

  ):IAASB, 2015a(، وتمثلت فیما یلي ٢٠١٥التغییرات الصادر في ینایر 

 زیادة الشفافیة عن عملیة المراجعة، بما یعزز من ثقة السوق في جودتھا. 
  تعزیز القیمة المعلوماتیةInformational Value) (لتقریر المراجعة. 
 المراجع والمسئولین عن الحوكمة بالشركةتعزیز عملیة الاتصال بین . 
  زیادة عنایة الإدارة والمسئولین عن الحوكمة بالشركة بالإفصاحات الواردة بالقوائم

المالیة، والتي ستخضع لمتطلبات الإفصاح عنھا بتقریر المراجعة كأمور مراجعة 
 .رئیسیة

 ر المراجعة كأمور تجدید تركیز المراجع على الأمور التي یجب الإفصاح عنھا بتقری
مراجعة رئیسیة، وھو الأمر الذي من شأنھ أن یؤدي إلى زیادة مستوى الشك المھني 

  .لدى المراجع

ستثمرین،      ة الم ع لفئ ة الموس ر المراجع لال تقری ن خ ة م ة الملائم سین القیم ن تح أما ع
ویر تقری        ن وراء تط ة م ة العالمی ات التنظیمی ا الھیئ ي تأملھ افع الت د المن ل أح ة فتتمث ر المراجع

ر         ذا التقری دمھا ھ ي یق ة الت التقلیدي والانتقال إلى تقریر مراجعة موسع في تحسین القیمة الإعلامی
ي        /فمن خلال قسم أمور المراجعة الرئیسیة     . للمستخدمین املین ف تم إعلام المتع التقریر ی ة ب الحیوی
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ا من       ات     السوق بالمعلومات التي یمتلكھا المراجع ولم یكن یتم الإفصاح عنھ ي ظل المتطلب ل ف  قب
سم           ذا الق إن ھ م ف دي، ومن ث ة التقلی ر المراجع ھ      "المحدودة لتقری سوق بصورة مباشرة لأن د ال یفی

ة         ات ذات قیم م معلوم دم لھ ستنیرة، إذ یق رارات م اذ ق سوق باتخ ي ال املین ف سمح للمتع " ی
)PCAOB, 2017, p. 75.(  

ضح أن القی  ھ یت سابقة، فإن ات ال ائج الدراس وء نت ي ض ة وف ر المراجع ة لتقری ة الإعلامی م
ستخدمین    دة للم ات جدی ھ لمعلوم ن تقدیم ع م ع تنب ت )Reid et al., 2015(الموس إذا كان ، ف

المعلومات الواردة بتقریر المراجعة الموسع معروفة من قبل لدى المستخدم، فإنھ لن یتفاعل معھا     
  .ولن یأخذھا في اعتباره عند اتخاذ القرار

ھ     ا توصلت إلی  ,.Gutierrez et al., 2017; Lennox et al)بعض الدراسات   ھذا م
ث   (2017  التي أجریت بالمملكة المتحدة وبررتھ بطبیعة بیئة المعلومات في المملكة المتحدة، حی

ة        ر المراجع واردة بتقری صاحات ال م الإف ى معظ شتمل عل ات ت رى للمعلوم صادر أخ د م توج
ال     مثل تقریر لجنة المراجعة؛ ونشرة الإ   : الموسع ائج الأعم ا یفصح     -فصاح عن نت ي عادةً م والت

  . والتي یتضمنھا تقریر المراجعة-عنھا قبل الإفصاح عن التقریر السنوي للشركة

ة           ر المراجع ومن ناحیة أخرى، یعتمد المحللون المالیون على المعلومات الواردة في تقری
ع   ا       الموس ون بھ ي یقوم ؤ الت ة التنب م ذكره       ،)Smith, 2017(كمدخلات لعملی ا ت إن م م ف  ومن ث

ستثمرین ینصرف              ة للم ة إعلامی ع من قیم ة الموس ر المراجع ھ تقری ا یمكن أن یقدم بخصوص م
ى  ضاً إل ینأی الیینالمحلل ة    .  الم ر المراجع ق بتقری ا یتعل ل فیم ف التحلی ن أن یختل ك، یمك ع ذل وم

 ھذا التقریر من  الموسع التقریبي الصادر عن الجھاز المركزي للمحاسبات، حیث یمكن أن یحسن 
رفین  (فبالمقارنة مع المستثمرین العادیین  . القیمة الإعلامیة المقدمة للمحللین المالیین     ر المحت ، )غی

ة             رجح إمكانی ذي ی الي، الأمر ال ل الم یعد المحللون المالیون أكثر خبرة وممارسة في مجال التحلی
ات    /تعاملھم مع التقریر المطول    ة المعلوم اءة ومعالج ع بكف ة      الموس یھم بدرج تم توصیلھا إل ي ی  الت

  ).Köhler et al., 2016; Smith, 2017(أقل صعوبة 

وعلاوة على ذلك، یعتمد مقرضو الشركة على القوائم المالیة لھا عند تقییم حالتھا المالیة،        
ي     ن دور ف ھ م ا ل ة لم ر المراجع اً بتقری دون اھتمام إنھم یب دیھم، ف ات ل ل خطر المعلوم ي یق ولك

اً           إضفاء المصد   ة انطباع ر المراجع واردة بتقری ات ال دت المعلوم إذا ول ة، ف وائم المالی ى الق اقیة عل
ك بفرض                 ع ذل اعلون م إنھم یتف شركة، ف ة لل وائم المالی ي الق ستوى المصداقیة ف لدیھم بانخفاض م

ة     دة مرتفع دلات فائ إن المقرضین      ).  Knechel, et al., 2015(مع ة نظر مضادة، ف وكوجھ
د لا  سیین ق شركة،  المؤس ن ال اتھم ع د لمعلوم صدر وحی ط كم ة فق ر المراجع ى تقری دون عل یعتم

ات               ى البیان ى الحصول عل درة عل دیھم الق بھم لضمانات، ل م طل وذلك لأن ھؤلاء المقرضین، بحك
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دون      د یعتم الي ق ة، وبالت ر المراجع ا بتقری صاح عنھ تم الإف ي لا ی شركة والت ن ال صوصیة ع الخ
  ).Niemi, & Sundgren, 2012( قراراتھم علیھا على نحو أكبر عند اتخاذ

سبق           ال ت ائج الأعم شرة الإعلان عن نت وبالنظر إلى البیئة المصریة، یلاحظ الباحث أن ن
ر متضمنة                 ون مختصرة وغی شرة تك ذه الن شركة، إلا أن ھ سنوي لل أیضاً الإفصاح عن التقریر ال

ون مختصراً ولا یتضمن    معلومات تفصیلیة، كما أن تقریر لجنة المراجعة في البیئة المص   ریة یك
ة  . أي تفاصیل عن القوائم المالیة للشركة  وعلى ھذا، یرجح الباحث احتمال أن یقدم تقریر المراجع

ة          ة إعلامی ضیف قیم و ی ذلك فھ صریة، وب ة الم ي البیئ ستثمرین ف دة للم ات جدی ع معلوم الموس
ة  ومع ذلك، یرجح ال  . للمستثمرین مقارنةً بتقریر المراجعة التقلیدي     باحث ألا یتمتع تقریر المراجع

ر            ك لأن التقری ة، وذل ذه القیم بات بھ زي للمحاس از المرك ن الجھ صادر ع ي ال ع التقریب الموس
ل                ا ویقل دھا أو یضعف قیمتھ د یفق ا ق ھ، مم الغ فی الطول المب سم ب الصادر عن الجھاز المركزي یت

ن أن ال      ضلاً ع ا، ف ة منھ ات الملائم ارئ للمعلوم ول الق ة وص ا   احتمالی ادةً م زي ع از المرك جھ
ت             ھ لخاصیة التوقی واردة ب ات ال د المعلوم د یفق ا ق ره، مم صدر تقری ى ی ویلاً حت ستغرق وقتاً ط ی

ھ       . المناسب كإحدى الخصائص المعززة للمعلومات المفیدة  الغ فی ول المب د قضیة الط اً، تع وعموم
ر المقصودة     ب غی ات    لتقریر المراجعة وكذلك التأخر في إصداره إحدى العواق شاھا الھیئ ي تخ  الت

ى       داثھا عل التنظیمیة العالمیة لما قد یكون لھا من أثر سلبي على قیمة التعدیلات الجدیدة التي تم إح
  ).PCAOB, 2017(التقریر 

 

شرت                د انت ة، إلا وق ر المراجع ویر تقری ي تط ة ف ة العالمی ات التنظیمی ما إن شرعت الھیئ
ات ال ى        الدراس الیف عل افع وتك ن من ة م ویر المختلف ب التط ة لجوان ار المحتمل اس الآث ة لقی ھادف

ة             . أصحاب المصالح  ر الأھمی ر الأكث و المتغی ات المحاسبیة ھ ة للمعلوم ونظراً لأن القیمة الملائم
ة               ت العلاق ي تناول سابقة الت للمستخدم الخارجي للقوائم المالیة، فیمكن للباحث عرض الدراسات ال

ة الأطراف ذوي   بین تقر  یر المراجعة الموسع والقیمة الملاءمة للمعلومات المحاسبیة المقدمة لكاف
  :المصلحة بشكل عام، وذلك على النحو التالي

 باختبار أثر إدراج قسم منفصل لأمور المراجعة (Köhler et al., 2016)قامت دراسة 
اس    الرئیسیة بتقریر المراجعة على القیمة الاتصالیة لھ لدى المس     ة بقی ك الدراس تخدمین، وقامت تل

ا   دین ھم لال بع ن خ ة م ر المراجع صالیة لتقری ة الات ع  : القیم ستخدمین للوض یم الم و تقی الأول ھ
ر          ة الاتصالیة لتقری ا زادت القیم یم، فكلم ذا التقی ي ھ الاقتصادي للشركة، والأخر ھو مدى ثقتھم ف

  .المراجعة زادت درجة ھذین البعدین لدى المستخدمین
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ة       وقا سیة متعلق ة رئی ور مراجع رة أم ى فق شتمل عل ة ت صمیم تجرب ة بت ت الدراس م
ى   ا عل شھرة، وتطبیقھ محلال ال ردا٨٩ً(باض رة  )  ف تثمار م ي الاس ن محترف ى )١(م  ٦٩(؛ وعل

ور   . من المستثمرین غیر المحترفین مرة أخرى   ) فرداً رة أم تم التوصل إلى أنھ في حالة تضمن فق
شھرة      المراجعة الرئیسیة لنزعة سل    محلال ال محلال     (بیة بشأن اض ع لحدوث الاض أي خطر مرتف

ة            )في المستقبل  ون أفضل، بالمقارن شركة یك ع الاقتصادي لل ، فإن تقییم محترفي الاستثمار للوض
شھرة         محلال ال شأن اض أي خطر  (مع حالة تضمن فقرة أمور المراجعة الرئیسیة لنزعة إیجابیة ب

ستقبل        ي الم محلال ف ة            )منخفض لحدوث الاض ة ثق ي درج وي ف رق معن ھ لا یوجد ف ي حین أن ، ف
ین الحالتین           شركة ب ع الاقتصادي لل یمھم للوض ت     . محترفي الاستثمار في تقی م تثب ل، ل ي المقاب وف

ر           ستثمرین غی یم الم ى تقی ة عل معنویة تأثیر حالتي فقرة أمور المراجعة الرئیسیة السلبیة والإیجابی
  . على ثقتھم في ھذا التقییمالمحترفین للوضع الاقتصادي للشركة ولا

ة           ور المراجع سم منفصل لأم ى أن إدراج ق ھ عام إل ة بوج وبذلك، تشیر نتائج تلك الدراس
ة     ن القیم زز م ة، یع ة الدولی اییر المراجع دة لمع ات الجدی اً للمتطلب ة وفق سیة بتقریر المراجع الرئی

ضمن     دما یت ةً عن تثمار خاص ي الاس دى محترف ر ل ذا التقری صالیة لھ لبیة  الات ة س سم نزع ذا الق ھ
ر        ) مخاطر مرتفعة ( ستثمرین غی دى الم ة ل س القیم بشأن الأمور التي یتناولھا، إلا أنھ لیس لدیھ نف

  .المحترفین

ة     وذج الثق سمى بنم ا ی وء م ي ض سیكولوجیة ف ة ال ن الناحی ائج م ك النت سیر تل م تف د ت  وق
Model of Trust)(    ة ال سیة ذو النزع ة الرئی اً    ، فقسم أمور المراجع اً إیجابی سلبیة یعكس انطباع

م        ھ ومن ث لدى محترفي الاستثمار بشأن كفاءة ونزاھة المراجع، وبالتالي سیرتفع مستوى ثقتھم فی
سیة              ة الرئی ور المراجع سم أم في القوائم المالیة للشركة ووضعھا الاقتصادي، وذلك على عكس ق

شأ      دیھم ب لبیاً ل اً س س انطباع ذي یعك ة وال ة الإیجابی ث   ذي النزع ع، حی ة المراج اءة ونزاھ ن كف
ستوى                  ل من م ذي یقل ل، الأمر ال ع للعمی ھ المراج ذي یقدم اً من الاسترضاء ال یعتبرون ذلك نوع

أما بخصوص المستثمرین . ثقتھم في المراجع وفي القوائم المالیة للشركة والوضع الاقتصادي لھا   
ي م  ة ف رة الكافی ون الخب م لا یمتلك راً لأنھ رفین، فنظ ر المحت الي، غی ل الم تثمار والتحلی ال الاس ج

ا    فإنھم یواجھون صعوبات في اكتساب المعلومات الملائمة من تقریر المراجعة الموسع ومعالجتھ
  .عند اتخاذ قراراتھم الاستثماریة، ولذلك لا یضیف تقریر المراجعة الموسع لھم قیمة اتصالیة

ة   ت دراس د اتفق ة ا (Carver, & Trinkle, 2017)وق ع النتیج ق   م رة، فبتطبی لأخی
ى  ة عل ة التجریبی ردا١٥٠ً(المنھجی دة،   )  ف ات المتح رفین بالولای ر المحت ستثمرین غی ن الم م

                                                
المحللين الماليين؛ بنـوك الاسـتثمار؛ مـديري        :  من شملت عينة محترفي الاستثمار في تلك الدراسة كلاً       ) ١(

لتي ينتمـون لهـا، فقـد    أما عن البلدان ا. صناديق التمويل؛ مديري الأصول؛ المستشارين الماليين؛ آخرين 
 .تنوعت ما بين ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى
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ؤثر    ة لا ی ر المراجع ة بتقری ة الحیوی ور المراجع ن أم صاح ع ى أن الإف ة إل ك الدراس لت تل توص
ك، وباستخدام سلا   . تأثیراً معنویاً على درجة تقییم الوضع الاقتصادي للشركة     ع ذل راءة   وم ة الق س

(Readability)             ى أن ة إل ك الدراس ة، توصلت تل ر المراجع  كمقیاس آخر للقیمة الاتصالیة لتقری
ي     سلاسة ف ستوى ال ى م لبیاً عل ؤثر س ة ی ر المراجع ة بتقری ة الحیوی ور المراجع ن أم الإفصاح ع

ھ   قراءتھ، الأمر الذي یشیر إلى أن التعدیلات الجدیدة لتقریر المراجعة تقلل من القیم    ة الاتصالیة ل
  .مقیسھ بسلاسة القراءة

ة      ت دراس ر، انتھ تنتاج الأخی ي    (Smith, 2017)وعلى النقیض من الاس ت ف ي أجری  الت
ر                ع تقری ة م ى بالمقارن ة اتصالیة أعل د ذا قیم ع یع ة الموس ر المراجع المملكة المتحدة إلى أن تقری

دي   ة       . المراجعة التقلی ة مقیاسین للقیم ك الدراس د استخدمت تل ا  فق راءة   :  الاتصالیة، ھم ة الق سلاس
)(Readability  صاح ة الإف ر      . (Tone)، ونغم راءة تقری ي ق سھولة ف ستوى ال ا زاد م فكلم

ھ،             واردة ب ور ال ع عن الأم ام للمراج اع الع المراجعة، وكلما زاد عدد الكلمات المعبرة عن الانطب
  . ن ثم زادت القیمة الاتصالیة لھزادت درجة القابلیة لفھم الرسالة المراد توصیلھا من التقریر، وم

راءة            ة الق اس كل من سلاس وى لقی ل المحت شاھدة ٧٠٠(وبتطبیق أسلوب تحلی ة  )  م ونغم
سن             ) مشاھدة ٧٠٠(الإفصاح   ود تح ى وج م التوصل إل ة، ت اذج الانحدار الملائم ، وبعد تشغیل نم

ى    في مستوى السلاسة في قراءة تقریر المراجعة وكذلك نغمة الإفصاح بھ، وذلك       سنة الأول ي ال ف
نص       لتطبیق متطلبات المعیار الجدید لتقریر المراجعة مقارنةً مع السنة السابقة لھا، حیث أصبح ال

  .الكتابي لھذا التقریر أكثر سھولة في القراءة وأكثر تعبیراً عما یحتویھ من شعور كامن

ي ظل المتط           ھ ف رتین بأن ین الدراستین الأخی ائج ب دة   وقد تم تفسیر اختلاف النت ات الجدی لب
اك        لتقریر المراجعة بالمملكة المتحدة لم یعد ھناك قوالب نمطیة في كتابة التقریر، وإنما أصبح ھن
ل الرسالة المقصودة             ي تنق ات الت ة والكلم ردات اللغوی اء المف ي انتق مرونة أكبر أمام المراجعین ف

ار تقری            سمح معی ات المتحدة لا ی ي الولای ھ ف ي حین أن ة    على نحو فعال، ف نفس درج ع ب ر المراج
ام           صب اھتم الي سین دة، وبالت ة المتح ي المملك ا ف سموح بھ صیاغة الم ي ال رة ف ة الكبی المرون
اء           امھم بانتق دلاً من اھتم ار ب ات المعی المراجعین الأمریكیین بالدرجة الأولى على الامتثال لمتطلب

  .المصطلحات التي تحسن من عملیة الاتصال بینھم وبین المستخدمین

ي  ة وف ت دراس دا، قام ور (Sirois, et al., 2020) كن ن أم صاح ع ر الإف ار أث  باختب
ر             ستخدمین للمعلومات الأكث ساب الم ة اكت اءة عملی ى كف ة عل ر المراجع سیة بتقری ة الرئی المراجع
ین        ة الع ع حرك أھمیة من التقریر السنوي للشركة، وذلك بإجراء تجربة معملیة واستخدام تقنیة تتب

Eye-Tracking)(لرصد كل من سرعة الوصول إلى المعلومات ومستوى الانتباه إلیھا .  

ى    ة عل ق التجرب د تطبی ردا٩٨ً(وبع ا     )  ف ات العلی ة الدراس بة بمرحل لاب المحاس ن ط م
وك،           د البن ان بأح سئولي الائتم وا دور م نھم أن یلعب ب م ذین طُل ة، وال ات الكندی دى الجامع بإح
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سن      أشارت نتائج تلك الدراسة إلى أن قسم أم      ع یح ة الموس ر المراجع سیة بتقری ور المراجعة الرئی
من القیمة الاتصالیة للتقریر، إذ یحسن ھذا القسم من كفاءة عملیة اكتساب المستخدمین للمعلومات  
لال     ن خ ك م راراتھم، وذل اذ ق ة لاتخ ون ملائم رجح أن تك ي ی شركة والت سنوي لل ر ال ن التقری م

س       ا        تسلیط الضوء علیھا مما یساعد الم ز علیھ ة أسرع والتركی ا بطریق ول إلیھ ى الوص تخدمین عل
  . بصورة أكبر

ھ من                ا یحتوی د بم سم بالتعق شركات یت سنوي لل ر ال ان التقری ا ك ھ لم ك بأن سیر ذل وقد تم تف
ور             سم أم إن ق شري، ف ل الب ة للعق درات الإدراكی ة الق ددة، ونظراً لمحدودی رة ومتع افصاحات كثی

ر الم سیة بتقری ة الرئی ي   المراجع صاحات الت ى الإف ستخدمین إل د للم ل كمرش ع یعم ة الموس راجع
ن        د م ى تكریس مزی ثھم عل و یح الي فھ ة، وبالت ة المراجع لال عملی رى خ ة الكب ت لھا الأھمی كان
ور      دد أم ا زاد ع ھ كلم ل، إلا أن ھ بالكام ن قراءت دلاً م سنوي ب ر ال راءة التقری د ق ا عن ام بھ الاھتم

ا،        دى        المراجعة الرئیسیة المفصح عنھ ا ل ا ومعالجتھ ث عنھ وب البح ات المطل بء المعلوم زاد ع
ؤدي         د ی ا ق روزاً، مم ل ب المستخدمین، وأصبحت الرسالة المراد توصیلھا من كل أمر على حدة أق

  .في النھایة إلى التقلیل من مستوى انتباه المستخدمین إلى الإفصاحات المتعلقة بھ

املین   ومن ناحیة أخرى، أجري عدد من الدراسات التي اع     تمدت على فحص تفاعل المتع
دمھا            ي یق ة الت ة الإعلامی اس القیم بسوق رأس المال مع الإفصاح عن تقریر المراجعة الموسع لقی

ة        ین أرشیفیة وتجریبی ا ب ات م ذه الدراس ت ھ سوق، وتنوع ر لل ذا التقری دة،  . ھ ة المتح ي المملك فف
ادي    (Reid, et al., 2015)وباستخدام بیانات أرشیفیة، وجدت دراسة  ر الع داول غی  أن حجم الت

سھم  ى ال شاھدة٥٨٦(عل دة   )  م ات الجدی ق المتطلب ى لتطبی سنة الأول ي ال ة ف ادة معنوی د زاد زی ق
ى أن       . لتقریر المراجعة بالمقارنة مع السنة السابقة لھا     ة إل ك الدراس ل إضافي، توصلت تل وكتحلی

ي ا   ر ف صورة أكب د زاد ب سھم ق ى ال ادي عل ر الع داول غی م الت ات حج ة المعلوم شركات ذات بیئ ل
ة (الضعیفة   ات قلیل صادر معلوم ة   ) أي م ات القوی ة المعلوم شركات ذات بیئ ع ال ة م أي (بالمقارن

، كما أنھ قد زاد بصورة أكبر في الشركات التي یقدم مراجعوھا تفاصیل )مصادر معلومات كثیرة  
  . یل أقلأكثر في تقاریرھم بالمقارنة مع الشركات التي یقدم مراجعوھا تفاص

ر            واردة بتقری ي أن الإفصاحات الإضافیة ال ة ف وھكذا، یتمثل الاستنتاج العام لتلك الدراس
ى    ؤثر عل دة ت ات مفی ستثمرین بمعلوم د الم دة تم رات الجدی اً للتغیی ة، وفق ة والمطلوب المراجع

ى أن        . قراراتھم الاستثماریة  ع إل ھ یرج ك بأن سیر ذل م تف ذه  وفي ضوء نتائج التحلیل الإضافي، ت  ھ
  .الإفصاحات الإضافیة تقدم للمستثمرین معلومات جدیدة، مما یجعلھا تضیف قیمة إعلامیة لھم

ك، خلصت كل من دراستي           اً من ذل یض تمام ى النق  ;Lennox, et al., 2017)وعل
Gutierrez, et al., 2017)       ة اعلون بصورة معنوی ة المتحدة لا یتف ستثمرین بالمملك  إلى أن الم

ى باستخدام     . تقریر المراجعة الموسع  مع الإفصاح عن     ة الأول شاھدة ٩٧٦(فقد وجدت الدراس )  م
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ؤثر              ع لا ی ة الموس ر المراجع ا بتقری أن عدد مخاطر التحریفات ذات الأھمیة النسبیة المفصح عنھ
سھم،           ى ال ادي عل ر الع داول غی م الت ى حج سھم ولا عل ة لل ر العادی د غی ى العوائ أثیراً معنویاً عل ت

ین          وذلك سواء كان    ساب مع ة بح ذه المخاطر متعلق شھرة   (ت ھ محلال ال ة  ) كمخاطر اض أو متعلق
ل  شركة كك تمرار (بال ى الاس درة عل دم الق اطر ع تخدام  )كمخ ة باس ة الثانی لت الدراس ا توص ، كم

إلى عدم معنویة تأثیر تقریر المراجعة الموسع على كل من العوائد غیر العادیة     )  مشاھدة ٢٥٦٠(
داول غی  م الت سھم وحج سھم لل ى ال ادي عل ة   . ر الع ر المراجع أن تقری ائج ب ك النت سیر تل م تف د ت وق

ابق     م س ى عل ستثمرون عل ون الم ستثمرین، إذ یك دة للم ات جدی صدراً لمعلوم وفر م الموسع لا ی
بق       ات س رار لمعلوم رد تك ون مج ي تك شره، فھ ل ن ر قب ذا التقری واردة بھ ات ال م المعلوم بمعظ

ل   رى مث صادر أخ ي م ا ف صاح عنھ وائم   :الإف ة للق ضاحات المتمم ة؛ والإی ة المراجع ر لجن  تقری
ر               ل الإفصاح عن التقری ا قب المالیة؛ ونشرة الإعلان عن نتائج الأعمال والتي عادةً ما یفصح عنھ

  .السنوي للشركات بالمملكة المتحدة

ة     ائج دراس سقت نت ائج       ) (Bédard, et al., 2015وقد ات ع نت سا م ي فرن ت ف ي أجری الت
وي             الدراستین الأ  ر معن ود أث ى عدم وج ة إل ك الدراس ث توصلت تل خیرتین بالمملكة المتحدة، حی

دیرات    ر التق سم تبری سیة      (لإدراج ق ة الرئی ور المراجع سم أم د لق د بعی ى ح شابھ إل ر ) الم بتقری
سھم            ة لل ر العادی د غی ساً بالعوائ شاھدة ١٧٦٧(المراجعة على رد فعل المستثمرین بالسوق مقی )  م

ات   ) مشاھدة١٩٦٧(ر العادي على السھم   وحجم التداول غی   ة المعلوم ، وھو ما تم تفسیره بقوة بیئ
ا     ةً فیم ددة خاص رة ومتع شركات كثی ذه ال ن ھ ات ع صادر المعلوم سا، فم ي فرن ن الشركات ف ع
سم          ا بق صح عنھ ات المف سبیة للمعلوم ة الن ن الأھمی ل م ذي یقل رة، الأمر ال یخص الشركات الكبی

  .تثمرینتبریر التقدیرات لدى المس

ة            ة المتحدة، وجدت دراس ة أخرى من أصحاب المصالح بالمملك  ,Smithوبفحص فئ
ا                ) (2017 و م ع، وھ ة الموس ر المراجع ع افصاحات تقری الیین یتجاوب م ین الم أن سلوك المحلل

الیین     شاھدة ٥٦٦(استدلت علیھ بانخفاض مستوى التشتت في تنبؤات الأرباح بین المحللین الم )  م
سنة الأو ي ال ا،   ف سابقة لھ سنة ال ع ال ة م ة بالمقارن ر المراجع دة لتقری ات الجدی ق المتطلب ى لتطبی ل

ذه                 ق ھ الیین بتطبی ین الم دى المحلل ة ل ر المراجع ة لتقری ة الإعلامی سن القیم الأمر الذي یعكس تح
  .المتطلبات

ة       دفت دراس ة، ھ ة التجریبی اع المنھجی ات  ) (Christensen, et al., 2014وباتب بالولای
ة         المتح ة الحیوی ور المراجع رات أم ع إحدى فق رفین م دة إلى فحص تفاعل المستثمرین غیر المحت

ة     ة العادل دیرات القیم ة   . الواردة بتقریر المراجعة والتي تتمحور حول مراجعة تق وبتصمیم التجرب
ى    )  فردا١٤١ً(الملائمة، وتطبیقھا على     ة إل ك الدراس من المستثمرین غیر المحترفین، توصلت تل

ة   أن م ة الحیوی ور المراجع رة أم ى فق وي عل ة یحت ر مراجع ت تقری ي تلق ستثمرین الت ة الم جموع
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ة           ع مجموع ة م ك بالمقارن شركة، وذل ي ال تثمار ف رار الاس ن ق ف ع ة للتوق ر عرض ون أكث تك
رة                ذكورة بفق ات الم س المعلوم ت نف ي تلق ك الت المستثمرین التي تلقت تقریر مراجعة تقلیدي أو تل

ا         أمور المراجعة ال  دلاً من ورودھ ة ب وائم المالی ة للق ي الإیضاحات المتمم حیویة، ولكنھا وردت ف
ة ر المراجع ي تقری ستثمرین   . ف ى الم ة عل ة الحیوی ور المراجع رة أم ر فق ى أن أث لت إل ا توص كم

اً منفصلاً إیجابي أو            ع رأی ا المراج ینخفض عندما تكون ھذه الفقرة متبوعة بفقرة أخرى یبدي فیھ
  .المراجعة الحیوي الوارد بھاسلبي بشأن أمر 

ة    ور المراجع اول أم سم یتن ى أن إدراج ق ام إل ھ ع ة بوج ك الدراس ائج تل شیر نت ذا، ت وھك
ر      ى تغیی درة عل ھ الق ون لدی ستثمرین، إذ یك ة للم ة إعلامی ضیف قیم ة ی ر المراجع ة بتقری الحیوی

واردة    قرارھم بشأن الاستثمار في الشركة، وھو ما تم تفسیره بأن فقرة أمور الم    ة ال ة الحیوی راجع
ذا        ون ھ ن ك ضلاً ع افیة، ف ات إض ضمن معلوم صدراً یت ستثمرین م وفر للم ة ت ر المراجع بتقری
ذي     ر ال ة، الأم وائم المالی ة للق ضاحات المتمم ةً بالإی دیھم مقارن ر ل صداقیة أكب ع بم صدر یتمت الم

  .یؤدي إلى جذب انتباھھم وتفاعلھم معھا عند اتخاذ قراراتھم الاستثماریة

ة    صل دراس م ت ضاً، ل ة أی ة التجریبی ق المنھجی ل، وبتطبی ي المقاب  & .Boolaky)وف
Quick, 2016)  ة ة      (Sirois. et al. 2020)، ولا دراس ور المراجع ى أن الإفصاح عن أم  إل

دائنین    ة لل ة إعلامی ة یضیف قیم ر المراجع سیة بتقری ى  . الرئی ة عل ى أجرت تجرب ة الأول فالدراس
ردا١٠٩ً( دیري ا )  ف ن م ة        م ور المراجع ن أم صاح ع اً للإف راً معنوی د أث م تج ا، ل وك بألمانی لبن

رض     نح الق شأن م رارھم ب ى ق ة عل ر المراجع سیة بتقری إجراء   . الرئی ة ب ة الثانی ت الدراس ا قام كم
د          )  طالباً ٩٨(تجربة على    ان بأح سئولي الائتم وا دور م نھم أن یلعب ب م بالدراسات العلیا بكندا طُل

ى        البنوك، ولم تجد أیضاً    ة عل ر المراجع سیة بتقری ة الرئی  أثراً معنویاً للإفصاح عن أمور المراجع
ان      نح            (قراراتھم المتعلقة بالائتم ى م ة عل ة أو عدم الموافق ان؛ الموافق ة مخاطر الائتم د درج تحدی

  ). القرض؛ مبلغ القرض الموصي بھ؛ معدل الفائدة الموصي بھ

ود قصور      ومع ذلك، فقد اعترفت الدراستان بأن ضعف معنو   ى وج ع إل د یرج یة النتائج ق
ا          في تصمیم التجربة، فالتجربة المطبقة بالدراسة الأولى یتضمن قسم أمور المراجعة الرئیسیة فیھ
ات                  اجم عن إدراج معلوم الأثر الإیجابي الن م ف د، ومن ث ق بمخاطر عدم التأك أمرین كلیھما متعل

سلبي الن        ر ال ا        إضافیة بتقریر المراجعة قد یوازیھ الأث شیر إلیھ ي ت د الت اجم عن مخاطر عدم التأك
ى     ر عل ھذه المعلومات، كما أن التجربة المطبقة بالدراسة الثانیة قد تكون غیر ملائمة لاختبار الأث

اءة             )القیمة الإعلامیة (اتخاذ القرارات    ى كف ر عل ار الأث ا مصممة بصفة أساسیة لاختب ث إنھ ، حی
  ).القیمة الاتصالیة(اكتساب المعلومات 

ة  و ت دراس صریة، قام ة الم عید البیئ ى ص د، (عل ن  ) ٢٠١٥أحم دد م صاء آراء ع باستق
ة  ) فرداً ٦٠(المستثمرین المؤسسیین    ، بشأن التعدیلات الجدیدة التي أدخلھا مجلس معاییر المراجع
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صي          ي آراء المستق ام ف اق ع ود اتف ى وج لت إل ة، وتوص ر المراجع ى تقری ة عل د الدولی   والتأكی
یة ھذه التعدیلات تعد ذات أھمیة لھم عند اتخاذ قراراتھم الاستثماریة، مما یشیر منھم على أن غالب

م     ة لھ ة إعلامی ضیف قیم ا ت ى أنھ ة   . إل ت دراس د اتفق د، (وق تنتاج،   ) ٢٠١٧محم ذا الاس ع ھ م
ى   ا عل ة وتطبیقھ ة التجریبی تخدام المنھجی ردا١١٤ً(فباس م  )  ف سیین، ت ستثمرین المؤس ن الم م

 قسم لأمور المراجعة الرئیسیة بتقریر المراجعة یؤثر على قرار الاستثمار     التوصل إلى أن إدراج   
  .في الشركة

ة        سابقتین، خلصت دراس ى خلاف الدراستین ال اس،  (وعل دیلات   ) ٢٠١٧عب ى أن التع إل
ستثمر    ة للم ة إعلامی ضیف قیم تمرار لا ت ى الاس شركة عل درة ال ن ق التقریر ع ة ب دة المتعلق الجدی

رداً ٧٢(إجراء تجربة على المؤسسي، حیث قامت ب    سیین، ووجدت أن     )  ف ستثمرین المؤس من الم
ر عن الاستمراریة            قرارھم بشأن الاستثمار في الشركة لم یتغیر في ظل المتطلبات الجدیدة للتقری

سابقة ات ال ع المتطلب ة م ل  . بالمقارن دیل مح وع التع تلاف ن ى اخ ائج إل تلاف النت ع اخ ا یرج وربم
ة ك، وباس. الدراس ع ذل ة  وم رت دراس صالح، أج حاب الم ن أص رى م ة أخ   تخدام فئ

ف، ( ى  ) ٢٠١٧یوس ة عل ردا٦٣ً(تجرب ى أن    )  ف ت إل البنوك، وانتھ ان ب سئولي الائتم ن م م
ذه      ان لھ ان، إذ ك انحي الائتم ة لم ة إعلامی ضیف قیم تمراریة ت ة بالاس دة المتعلق دیلات الجدی التع

مبلغ القرض؛ مدة الاستحقاق؛ الضمانات  (لائتمان التعدیلات أثراً معنویاً على قراراتھم المتعلقة با   
ة ل     ). المطلوب صالح مح حاب الم ة أص تلاف فئ ى اخ رة إل ذه الم ائج ھ تلاف النت ع اخ ا یرج وربم
  .الدراسة

ة   ى أن دراس ارة إل ث الإش ود الباح راً، ی تغلت ) (Dobija, et al., 2016وأخی د اس ق
ذي ی          دا، وال ي بولن ة ف دي والآخر       النظام الفرید لتقریر المراجع رین أحدھما تقلی داد تقری ب إع تطل

ع     صیة م ابلات شخ رت مق ع، وأج ة     ) ١٥(موس شأن القیم م ب تطلاع رأیھ اً لاس اً خارجی مراجع
ة          ر المراجع دت أن تقری ستخدمین، ووج ع للم ة الموس ر المراجع دمھا تقری ي یق ة الت المعلوماتی

ة معلو      ھ     الموسع من وجھة نظر المراجعین البولندیین لا یضیف قیم ك لأن ستخدمین، وذل ة للم ماتی
وب            ات المطل ة، فضلاً عن أن المعلوم ة البولندی اییر المراجع اً لمع یعد بصورة نمطیة موحدة وفق
م فھي لا تضیف                 ا، ومن ث ة لھ ة والإیضاحات المتمم وائم المالی ي الق د بالفعل ف ھ توج إدراجھا فی

ا قام         ة أنھ ك الدراس ى تل دي      للقارئ رؤًى جدیدة، إلا أنھ یعاب عل ور مع ا من منظ اء نتائجھ ت ببن
  . ولیس من منظور المستخدمین أنفسھم) المراجعین الخارجیین(تقریر المراجعة 

شأن              ا ب ا بینھ ت فیم ھا اختلف سابق عرض ث أن الدراسات ال وتأسیساً على ذلك، یرى الباح
ش            ة ب القوائم المالی واردة ب ة ال ة المعلوماتی كل عام، فضلاً   تأثیر تقریر المراجعة الموسع على القیم

ق         ة تطبی رھن أھمی ا یب اس مم ل وأدوات القی ي التحلی ف ف لوب مختل ع أس ا اتب لٍ منھم ن أن ك ع
  .الدراسة الحالیة في البیئة المصریة
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یتبین من العرض السابق لتحلیل الدراسات السابقة وجود اختلاف كبیر بین الكتاب 
لمراجعة الموسع وتأثیره الایجابي على القیمة الملائمة للمعلومات والباحثین بشأن فعالیة تقریر ا

المحاسبیة والتي یستخدمھا المستخدم الخارجي للقوائم المالیة، حیث ذھب البعض بعدم وجود 
تأثیر معنوي لتقریر المراجعة الموسع على القیمة الملائمة للمعلومات المحاسبیة، بینما یرى 

دیة بین استخدام تقریر المراجعة الموسع والقیمة الملائمة البعض الآخر وجود علاقة طر
للمعلومات المحاسبیة، كما ذھب فریق ثالث إلى وجود علاقة عكسیة بین استخدام تقریر 

ونتاجاً لذلك، یمكن للباحث صیاغة . المراجعة الموسع والقیمة الملائمة للمعلومات المحاسبیة
  : عدم التاليالفروض الإحصائیة للدراسة على الشكل ال

لا یوجد تأثیر ذو دلالة إحصائیة لتقریر المراجعة الموسع على القیمة : الفرض الأول
 .الملائمة للمعلومات المحاسبیة

لا یوجد تأثیر ذو دلالة إحصائیة لتقریر المراجعة الموسع على جودة : الفرض الثاني
  .المراجعة الخارجیة

 

رات            یمكن للباحث عرض    اس متغی ة قی ة من خلال توضیح آلی ة التطبیقی ب الدراس  جوان
ة،               ائج الدراس م نت ة، وأھ ة الدراس ع وعین ار الفروض الإحصائیة، ومجتم وذج اختب الدراسة، ونم

  :على النحو التالي

 

 

ة     ستقل للدراس ر الم ل المتغی تخدام       یتمث ن اس ي یمك ع، والت ة الموس ر المراجع ي تقری ف
وق الأوراق                 ي س ة ف شركات المدرج ة ال ة الصادرة عن كاف النموذج التقریبي لھ بتقاریر المراجع
از المركزي أو       المالیة المصري المطبقة لتقریر المراجعة الموسع سواء الشركات الخاضعة للجھ

ھ یمكن للبا       ر        الشركات ذات القید المزدوج ، فان ر تقری اس متغی وھمي لقی ر ال ث استخدام المتغی ح
 ;Sirois et al., 2020; Boolaky & Quick, 2016)المراجعة الموسع قیاساً على دراسات 

Köhler et al., 2016; Carver & Trinkle, 2017; Gutierrez et al., 2017; 
Lennox et al., 2017; Smith, 2017; Bédard et al., 2015; Reid et al., 2015; 

Christensen et al., 2014).  
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ات   ي الدراس ة ف ة المراجع ودة عملی اس ج احثون لقی تخدمھا الب ي اس اییس الت ددت المق تع
ة                   ة لعملی ودة الفعلی یس الج ا یق ا م ر مباشر، ومنھ و غی ا ھ ا م و مباشر ومنھ ا ما ھ التطبیقیة، منھ

إعادة إصدار   : اجعة ومنھا ما یقیس الجودة المدركة عنھا، وتشمل أھم ھذه المقاییس كلا من     المر
س          ن مجل صادرة ع اریر ال ر؛ التق ص النظی ات فح ن عملی صادرة ع اریر ال ة؛ التق وائم المالی الق

ام    رح الع شركات ذات الط بیة لل ب المحاس ى الجوان راف عل د  ) (PCAOBالإش ي ض ؛ التقاض
صص      المراجعین؛ حجم مكت    ة؛ التخ ة المراجع اب عملی ة؛ أتع ة المراجع د عملی ة؛ جھ ب المراجع

الصناعي للمراجع؛ مدة استمرار التعاقد بین المراجع والعمیل؛ معامل استجابة الأرباح؛ دقة رأي        
  .المراجع بشأن الاستمرار؛ إدارة الأرباح

د        احثین عن ین الب ة    وتتمثل المقاییس التي تعد الأكثر شیوعاً واستخداماً ب ودة عملی اس ج قی
ة، ومعامل استجابة        وائم المالی المراجعة لأغراض التحلیل الإحصائي في كل من إعادة إصدار الق

  .الأرباح، ودقة رأي المراجع بشأن الاستمرار، وإدارة الأرباح

ى استخدام              ث عل ث الحالي، سیعتمد الباح ي إطار البح ة ف ودة المراجع ولغرض قیاس ج
شأن   . معامل استجابة الأرباح   ع ب وذلك لأن كلٍ من إعادة إصدار القوائم المالیة، ودقة رأي المراج

اس                   ي قی ر ف ستخدم أكث اح فی اس إدارة الأرب ا مقی ة المصریة، أم ي البیئ الاستمرار غیر موجودة ف
  .جودة التقاریر المالیة

اتج عن                 شركة الن سوقیة لل ة ال ي القیم ر ف دل التغی اح عن مع ویعبر معامل استجابة الأرب
ى      الت ة عل د الملكی سمة عائ اتج ق و ن ر ھ ى آخ شركة، أو بمعن ذه ال بیة لھ اح المحاس ي الأرب ر ف غی

ي      . الأرباح المعلنة  رات ف وبذلك یعبر معامل استجابة الأرباح عن قدرة الأرباح على وصف التغی
درة           ع ق اح ترتف اع معامل استجابة الأرب در ارتف أسعار وعوائد الأسھم، حیث أنھ من المفترض بق

  .باح على توضیح التغیرات في عوائد الأسھم وبالتالي ترتفع جودة عملیة المراجعةالأر

   

وائم                ي الق ة ف ات المعروض درة المعلوم ات المحاسبیة عن ق ة للمعلوم تعبر القیمة الملائم
م           ة، ومن ث وائم المالی د     المالیة على التأثیر على المستخدم الخارجي للق ى العوائ اد عل یمكن الاعتم

د            ستوى العوائ ي م ر ف ا التغی ر عنھ ث یعب غیر العادیة كمقیاس لملاءمة المعلومات المحاسبیة، حی
سھم خلال    tغیر العادیة، وھو عبارة عن الفرق بین عائد السھم في نھایة الفترة      د ال  ومتوسط عائ

  :(Perotti & Wagenhofer, 2014)الفترة، وذلك من خلال المعادلة التالیة 

Exret = Ri,t – M [Ri,t] 
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  :حیث أن
Exret = تعبر عن التغیر في العوائد غیر العادیة للأسھم؛  

Ri,t =  عائد السھم السوقي في نھایة الفترةt للشركة i؛  

M [Ri,t] =  متوسط عائد السھم السوقي خلال الفترةt للشركة i.  

 

ستوى          ى م ل عل ض العوام ي بع تحكم ف ة ال ن الدراس زء م ذا الج ي ھ ث ف یحاول الباح س
شركات                 ات المحاسبیة لل ة للمعلوم ة الملائم ة والقیم ودة المراجع ى ج ؤثر عل د ت ي ق الشركة، والت
ة نظر           ة من وجھ رات الحاكم ذه المتغی م ھ المدرجة في سوق الأوراق المالیة المصري، ولعل أھ

ث من   ي     الباح سابقة ف  & See: Cai, et al., 2008; Aubert) خلال بعض الدراسات ال
Grudnitski, 2011; Leventis, et al., 2011; Aubert & Grudnitski, 2012; 
Barth, et al., 2012; Houqe, et al., 2012; Zéghal, et al., 2012; Cai, et al., 

2014; García, et al., 2017):  
  )الحاكمة (المتغیرات الرقابیة

  .، مقیسًا باللوغاریتم الطبیعي لإجمالي الأصولحجم الشركة  

  . مقیسھ بصافي الربح مقسوم على إجمالي الأصولالعائد على الأصول،  

  .، مقیسھ بإجمالي الالتزامات مقسومة على إجمالي حقوق الملكیةالرافعة المالیة للشركة  

 

  :قاس بالمعادلة التالیة والذي یZmijewskiمؤشر العسر المالي 
ربح (٤،٥١٣-٤،٣٣٦- افي ال ولص الى الأص الى (٥،٦٧٩ )إجم إجم

ات ول الالتزام الى الأص ة (٠،٠٠٤ )إجم ول المتداول ة الأص ات المتداول ) الالتزام
)Sayari et al., 2017, p. 48.(  

MTB   ،وھي القیمة السوقیة للأسھم مقسومة على قیمتھا مؤشر القیمة السوقیة إلى القیمة الدفتریة
  الدفتریة

 

نظراً لانقسام فروض الدراسة بانقسام المتغیرات التابعة المستخدمة في التحلیل، فان 
م نموذج اختبار الفروض الإحصائیة للدراسة بانقسام الفروض على النحو الباحث سیقوم بتقسی

  :التالي

 

یھدف الفرض الأول إلى تحلیل العلاقة بین تطبیق تقریر المراجعة الموسع كمتغیر 
حث صیاغة نموذج وبالتالي یمكن للبا. مستقل والقیمة الملائمة للمعلومات المحاسبیة كمتغیر تابع
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 ,Barth, et al., 2012; Houqe) اختبار الفرض الإحصائي الأول للدراسة على النحو التالي
et al., 2012; Zéghal, et al., 2012; Cai, et al., 2014; García, et al., 2017) :  

Exret = β0 + β1 Extended + β2 Size + β3 Roa + β4 Lev + β5 Z-Score 
+ β6 MTB + ε.    …………………….. (2) 

  :حیث أن
Exret  =تعبر عن القیمة الملائمة للمعلومات المحاسبیة من خلال قیمة العوائد غیر العادیة؛  

Extended =  في حالة وجود تقریر المراجعة الموسع والقیمة ) ١(متغیر وھمي یأخذ القیمة
  .وقد تم تعریف بقیة المتغیرات فیما سبق فیما عدا ذلك؛) صفر(

 

یھدف الفرض الثاني إلى تحلیل العلاقة بین تطبیق تقریر المراجعة الموسع كمتغیر 
وبالتالي یمكن للباحث صیاغة نموذج اختبار الفرض . مستقل وجودة المراجعة كمتغیر تابع

 ;Barth, et al., 2012; Houqe, et al., 2012) الإحصائي الثاني للدراسة على النحو التالي
Zéghal, et al., 2012; Cai, et al., 2014; García, et al., 2017):  

AQ = β0 + β1 Extended + β2 Size + β3 Roa + β4 Lev + β5 Z-Score + 
β6 MTB + ε.    ……………………….. (3)     

  :حیث أن
AQ  =فیما سبققد تم تعریف بقیة متغیرات النموذج  تعبر عن معامل استجابة الأرباح؛.  

 

یتمثل مجتمع الدراسة في كافة الشركات المقیدة في سوق الأوراق المالیة المصري، 
ونظراً لأن تقریر المراجعة الموسع الموجود بالدراسة یتم التعبیر عنھ من خلال النموذج 

اجعة الخاصة في التقریبي للجھاز المركزي للمحاسبات ومن خلال ممارسات مكاتب المر
الشركات ذات القید المزدوج في البورصة المصریة وبورصة لندن، فان عینة الدراسة ستكون 

 وینتھي بعام ٢٠١٦تحكمیة تختص بھذه الشركات فقط، وسیبدأ الباحث السلسلة الزمنیة من عام 
لمراجعة  ویرجع سبب بدء العینة بھذا التاریخ إلى أن الاھتمام بتطبیق معاییر تقریر ا٢٠١٩

 مع إلزامیة تطبیق معاییر التقریر المالي ٢٠١٦الموسع في الشركات الخاصة بدأ من عام 
مشاھدة خلال ) ٢٤٨(وفي إطار ذلك سجلت عینة الدراسة للشركات المختارة عدد . الدولیة

  .السلسلة الزمنیة المختارة لعینة الدراسة
 

ائج الدرا        ث عرض نت ائج        یمكن للباح ة من خلال الإحصاءات الوصفیة، ونت ة التطبیقی س
  :اختبارات الفروض الإحصائیة، وذلك على النحو التالي
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صائص     ف الخ ستخدمة لوص رق الم ن الط ة م ن مجموع ر ع فیة تعب صاءات الوص الإح
اً  ات كمی ن البیان ة م سیة لمجموع ة مف . الرئی ص لطبیع رض ملخ ى ع دف إل ث تھ ة حی ردات عین

ة                   ا وكیفی م دراستھا واختبارھ ي ت ث الت ة البح ة عین ى طبیع الدراسة وتنظیمھا، بھدف التعرف عل
  . توزیعھا والحكم على مدى قابلیة نتائج ھذه الدراسة للمقارنة مع الدراسات الأخرى

اییس                  ة ومق ة المركزی اییس النزع لاً من مق ي ك ذه الإحصاءات الوصفیة ف م ھ وتتمثل أھ
سابي والوسیط        و. التشتت ا الوسط   . تتمثل أھم مقاییس النزعة المركزیة في كلاً من الوسط الح أم

ة         ة لمجموع ة المركزی و القیم یط ھ ا الوس ة، بینم شاھدات بالعین ة الم ط قیم و متوس سابي فھ الح
اري     . البیانات عند ترتیبھا تصاعدیاً أو تنازلیاً      ي الانحراف المعی بینما تتمثل أھم مقاییس التشتت ف

ة       حیث ات العین یم بیان ع ق ى جمی شاھدات     .  یعتمد على استدلالاتھ عل ات الم ى انحراف د عل وبالتحدی
سابي طھا الح ن وس شاھدات  . ع ة الم فیة لكاف صاءات الوص رض الإح ث ع ن للباح الي، یمك وبالت

  :بعینة الدراسة من خلال الجدول الخاص بالإحصاءات الوصفیة على النحو التالي

  ت الوصفیةالإحصاءا) ١-٨(جدول رقم 

Variables N Mean Std. 
Deviation Minimum Maximum 

AQ 248 0.15 0.117 -0.527 0.525 
Exret 248 15.119 18.075 0.085 60.479 

Extended 248 0.291 0.389 0 1 
Size 248 20.363 2.265 13.256 25.015 
Roa 248 0.053 0.105 -0.690  0.399 
Lev 248 0.496 0.251 0.013 1.566 

Z-Score 248 -1.748 1.600 -5.153 6.083 
MTB 248 0.454 0.258 0.005 0.980 

الخاص بالإحصاءات الوصفیة مجموعة من ) ١- ٨(یتبین للباحث من خلال الجدول رقم 
  :الملاحظات المھمة اللازم توضیحھا فیما یلي

، وھي نسبة %١٥الخاص بجودة المراجعة ) (AQ یبلغ الوسط الحسابي للمتغیر )أولاً(
 & ,Köhler, et al., 2016; Carver)جیدة تقترب من نظیرتھا بدراسات 

Trinkle, 2017; Christensen, et al., 2014) ١٢، %١٠ حیث تبلغ% ،
  .على التوالي% ٨



 

 ٢٧٦ – 

 
  

 
 

 الخاص بالعوائد غیر العادیة للأسھم (Exret) یبلغ الوسط الحسابي للمتغیر )ثانیاً(
 (Perotti & Wagenhofer, 2014) بدراسة  وھو یقترب من نظیره١٥٫١١٩
  .١٦٫٢٧حیث تبلغ 

 الخاص بتقریر المراجعة الموسع (Extended) یبلغ الوسط الحسابي للمتغیر )ثالثاً(
من الشركات المدرجة بالعینة % ٢٩وھي نسبة جیدة، وتشیر إلى أن نسبة % ٢٩٫١

ترب من نظیرتھا یتم مراجعتھا من قبل الجھاز المركزي للمحاسبات، وھي نسبة تق
 ,.Sirois et al., 2020; Gutierrez et al., 2017; Lennox et al)بدراسات 

2017; Smith, 2017; Boolaky & Quick, 2016) ٢٥٫١٥ حیث تبلغ% ،
  .على التوالي% ٢٢٫١٣، %٣٥٫٢١، %٣٠٫٢٥، %٣٢٫١٨

یرات محل تأسیساً على العرض السابق لبعض نتائج الإحصاءات الوصفیة المتعلقة بالمتغ
الاھتمام بالدراسة، یتضح لدى الباحث أن نتائج الدراسة الحالیة قابلة للمقارنة بنتائج الدراسات 

  .الأخرى السابقة وذات الصلة بموضوع الدراسة
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 Variables AQ Exret Extended Size Roa Lev Z-Score MTB 

Pearson 

Correlation 
1 .419** .367** -.006 .337** .252* -0.035866 

-

0.231462 

Sig. (2-tailed)   .000 .002 .959 .005 .039 .773 .059 
AQ 

N 248 248 248 248 248 248 248 248 

Pearson 

Correlation 
.419** 1 .054 -0.08604 .298* .048 .734** -.175 

Sig. (2-tailed) .000   .665 .489 .014 .700 .000 .157 
Exret 

N 248 248 248 248 248 248 248 248 

Pearson 

Correlation 
.367** .054 1 -0.003641 -0.225292 .038 .185 -.194 

Sig. (2-tailed) .002 .665   .977 .067 .762 .135 .115 

Extend

ed 

N 248 248 248 248 248 248 248 248 

Pearson 

Correlation 
-.006 -0.08604 -0.003641 1 0.1619746 -.148 .044 

0.069934

9 

Sig. (2-tailed) .959 .489 .977   .190 .233 .721 .574 
Size 

N 248 248 248 248 248 248 248 248 

 Variables AQ Exret Extended Size Roa Lev Z-Score MTB 

Pearson 

Correlation 
.337** .298* -0.225292 0.1619746 1 .062 .214 

-

0.042177 

Sig. (2-tailed) .005 .014 .067 .190   .618 .082 .735 
Roa 

N 248 248 248 248 248 248 248 248 

Pearson 

Correlation 
.252* .048 .038 -.148 .062 1 -0.23198 -.415** 

Sig. (2-tailed) .039 .700 .762 .233 .618   .059 .000 
Lev 

N 248 248 248 248 248 248 248 248 

Pearson 

Correlation 
-0.035866 .734** .185 .044 .214 -0.23198 1 .025 

Sig. (2-tailed) .773 .000 .135 .721 .082 .059   .842 

Z-

Score 

N 248 248 248 248 248 248 248 248 

Pearson 

Correlation 
-0.231462 -.175 -.194 0.0699349 -0.042177 -.415** .025 1 

Sig. (2-tailed) .059 .157 .115 .574 .735 .000 .842   
MTB 

N 248 248 248 248 248 248 248 248 

  



 

 ٢٧٨ – 

 
  

 
 

یحاول الباحث في ھذا الجزء من الدراسة الحالیة تحلیل أثر تقریر المراجعة الموسع 
كمتغیرات (مة للمعلومات المحاسبیة وجودة المراجعة على كلٍ من القیمة الملائ) كمتغیر مستقل(

وبالتالي، یھدف الباحث في ھذا الجزء من الدراسة إلى عرض مصفوفة ارتباط بیرسون ). تابعة
) ٢-٨(بین المتغیرات المدرجة بنماذج اختبار الفروض الإحصائیة، من خلال الجدول رقم 

ة وبعضھا البعض بنماذج اختبار الفروض للتعرف على طبیعة العلاقة بین المتغیرات المستقل
. الإحصائیة للدراسة، وتكوین رأي مبدئي عن مشكلة الازدواج الخطي بین تلك المتغیرات

للتأكید على عدم تواجد أیاً من مشاكل الازدواج ) (VIFبالإضافة إلى قیام الباحث بقیاس معامل 
  .الخطي

عدم وجود علاقة ) ٢-٨(الجدول ویتضح لدى الباحث من معاملات الارتباط المدرجة ب
معنویة بین أیاً من المتغیرات المستقلة أو التابعة للدراسة حیث أنھ لا یوجد معامل ارتباط أعلى 

  .، وھو ما یشیر إلى صحة الفروض الاحصائیة للدراسة بشكل مبدئي٠٫٨من 

اص الخ) (Extendedوعلاوة على ذلك یتبین وجود علاقة طردیة بین المتغیر المستقل 
الخاصة بالقیمة الملائمة للمعلومات ) (Exret, AQبتقریر المراجعة الموسع والمتغیرات التابعة 

أي أن، زیادة ممارسات تقریر المراجعة الموسع تؤدي . المحاسبیة وجودة المراجعة على التوالي
بصحة ھذه إلى زیادة القیمة الملائمة للمعلومات المحاسبیة وجودة المراجعة، ولا یمكن التسلیم 

  .النتیجة المبدئیة حتى یتم اختبار الفروض

 

  

على القیمة ) كمتغیر مستقل(یتنبأ الفرض الأول بتحلیل أثر تطبیق تقریر المراجعة الموسع 
وبالتالي، لتحلیل ھذه العلاقة قام الباحث بتشغیل ). عكمتغیر تاب(الملائمة للمعلومات المحاسبیة 

لاختبار الفرض الإحصائي الأول للدراسة، واعتماداً على تحدید ) ٢(نموذج اختبار الفرض رقم 
طبیعة العلاقة من خلال مستوى معنویة العلاقة واتجاھات وقیم معاملات المتغیرات المدرجة 

على ) ٣-٨( إلى النتائج المعروضة بالجدول رقم تم التوصل) ٢(بنموذج اختبار الفرض رقم 
  :النحو التالي
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  نتیجة اختبار الفرض الإحصائي الأول للدراسة): ٣-٨(جدول رقم 
Dependent Variable: Exert 

Variable β. Coef. t-stat. Sig. VIF 
Constant -0.615 -0.397 0.693   
Extended  14.931 2.927 0.005 1.955 

Size  8.359 0.377 0.707 1.879 
Roa  19.251 1.826 0.073 3.981 
Lev 6.268 0.652 0.517 1.291 

Z-Score  -8.101 -1.703 0.094 1.734 
MTB  8.319 1.555 0.126 2.360 

Firm Fixed Effects Included  
F-value 4.44 

N 248 
Adj.R2 49.70% 

ة بالج       ائج المعروض م  یتبین للباحث من خلال النت القوة    ) ٣-٨(دول رق سبي ب اع الن الارتف
غ    ث تبل وذج حی سیریة للنم ودة     %٤٩٫٧التف ستقلة الموج رات الم ى أن المتغی شیر إل ا ی و م ، وھ

م      صائي رق رض الإح ار الف وذج اختب ة       ) ٢(بنم ي القیم ي ف این الكل سیر التب ا تف ة یمكنھ للدراس
سبة         ات المحاسبیة بن ع     %٤٩٫٧الملائمة للمعلوم ق م ا یتف و م د من الدراسات     ، وھ ره بالعدی  نظی

(Sirois, et al., 2020; Gutierrez, et al., 2017; Lennox, et al., 2017; Smith, 
2017; Boolaky & Quick, 2016) غ ث یبل ، %٥٢، %٤٧٫٣، %٥٦٫٢، %٥٠٫٨ حی

اءة    ) ٢(وبالتالي، فان نموذج اختبار الفرض رقم     . على التوالي % ٥٨٫٧ ة بكف سیر العلاق یمكنھ تف
  .ین المتغیرات الداخلة فیھب

م    صائي رق رض الإح ار الف وذج اختب ة بنم املات المدرج ة المع ى معنوی النظر إل ) ٢(وب
ستقل     ر الم ة المتغی ث معنوی ین للباح ى     (Extended)یتب شیر إل ا ی و م ة وھ  ویحمل إشارة موجب

ات المحا         أي أن، . سبیة وجود علاقة طردیة بین تقریر المراجعة الموسع والقیمة الملائمة للمعلوم
ات           ة للمعلوم ارتفاع مستوى ممارسات تقریر المراجعة الموسع سیؤدي إلى ارتفاع القیمة الملائم

 Reid et al., 2015; Gutierrez et) المحاسبیة، وھو ما یتفق مع نتائج العدید من الدراسات  
al., 2017; Lennox et al., 2017; Bédard et al., 2015) .م  والجدیر بالذكر أن ا لباحث ل

ة لمعامل     (Multicollinearity)یواجھ أي مشاكل تتعلق بالازدواج الخطي    ث أن أقصى قیم  حی
  .(VIF = 3.981) تبلغ (Variance Inflation Factor)تضخم التباین 
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ة                   ابع الخاص بالقیم ر الت ى المتغی الأثر عل ؤ ب وذج التنب اء نم ك، یمكن بن ى ذل وتأسیساً عل
ات المحا  ة للمعلوم ع        الملائم ة الموس ر المراجع ستقل تقری ر الم ة المتغی لال معرف ن خ بیة، م س

  : والمتغیرات الحاكمة الأخرى من خلال النموذج التالي
Exret = -0.615 + 14.931 Extended + 8.359 Size + 19.251 Roa + 6.268 

Lev – 8.101 Z-Score + 8.319 MTB + ε.     
فض الفرض العدم الأول للدراسة وقبول وتأسیساً على تلك النتائج، یمكن للباحث ر

  :الفرض البدیل على النحو التالي
یوجد تأثیر طردي معنوي لتقریر المراجعة الموسع على القیمة الملائمة للمعلومات "

  ".المحاسبیة
  

على جودة ) ر مستقلكمتغی(یتنبأ الفرض الثاني بتحلیل أثر تقریر المراجعة الموسع 
وبالتالي، لتحلیل ھذه العلاقة قام الباحث بتشغیل نموذج اختبار الفرض ). كمتغیر تابع(المراجعة 

لاختبار الفرض الإحصائي الثاني للدراسة، واعتماداً على تحدید طبیعة العلاقة من ) ٣(رقم 
ة بنموذج اختبار خلال مستوى معنویة العلاقة واتجاھات وقیم معاملات المتغیرات المدرج

  :على النحو التالي) ٤-٨(تم التوصل إلى النتائج المعروضة بالجدول رقم ) ٣(الفرض رقم 

  نتیجة اختبار الفرض الإحصائي الثاني للدراسة): ٤-٨(جدول رقم 
Dependent Variable: AQ 

Variable β. Coef. t-stat. Sig. VIF 
Constant -1.138 -1.762 0.083   
Extended 0.089 3.416 0.001 1.447 

Size  12.722 3.228 0.002 1.229 
Roa  0.306 0.187 0.852 1.261 
Lev 2.013 1.073 0.288 1.498 

Z-Score  -3.544 -1.816 0.075 1.654 
MTB 6.539 2.156 0.035 1.866 

Firm Fixed Effects Included 
F-value 17.5 

N 248 
Adj.R2 75.80% 

م       یتبین للب  ة بالجدول رق ائج المعروض القوة    ) ٤-٨(احث من خلال النت سبي ب اع الن الارتف
غ    ث تبل وذج حی سیریة للنم ودة     %٧٥٫٨التف ستقلة الموج رات الم ى أن المتغی شیر إل ا ی و م ، وھ

م      صائي رق رض الإح ار الف وذج اختب ودة       ) ٢(بنم ي ج ي ف این الكل سیر التب ا تف ة یمكنھ للدراس
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سبة    ة بن و %٧٥٫٨المراجع د من الدراسات        ، وھ ره بالعدی ع نظی ق م ا یتف  ,.Sirois, et al) م
2020; Gutierrez, et al., 2017; Lennox, et al., 2017; Smith, 2017; Boolaky 

& Quick, 2016)  غ ث یبل ى % ٦٨٫٢، %٧١٫٣، %٨٦٫٧، %٨٢٫٣، %٧٨٫٩ حی عل
رات    یمكنھ تفسیر الع) ٣(وبالتالي، فان نموذج اختبار الفرض رقم   . التوالي ین المتغی اءة ب لاقة بكف

  .الداخلة فیھ
م    صائي رق رض الإح ار الف وذج اختب ة بنم املات المدرج ة المع ى معنوی النظر إل ) ٣(وب

ستقل     ر الم ة المتغی ث معنوی ین للباح ى     ) (Extendedیتب شیر إل ا ی و م ة وھ ویحمل إشارة موجب
ة     ودة المراجع ع وج ة الموس ر المراجع ین تقری ة ب ة طردی ود علاق ستوى  أي . وج اع م أن، ارتف

ع          ممارسات تقریر المراجعة الموسع سیؤدي إلى ارتفاع مستوى جودة المراجعة، وھو ما یتفق م
 Reid, et al., 2015; Gutierrez. et al., 2017; Lennox, et) نتائج العدید من الدراسات

al., 2017; Bédard, et al., 2015) .     شا ھ أي م م یواج ث ل ذكر أن الباح ق  والجدیر بال كل تتعل
ي   الازدواج الخط این     (Multicollinearity)ب ضخم التب ل ت ة لمعام صى قیم ث أن أق  حی

(Variance Inflation Factor) تبلغ (VIF = 1.866).  
ي      ة ف ة المتمثل ة للدراس  وھي  (Size, MTB)كما یتبین معنویة بعض المتغیرات الحاكم

ى ال    سوقیة إل ة ال سبة القیم الحجم ون ة ب رات الخاص ارة   المتغی ا إش ل كلاھم ة، ویحم ة الدفتری قیم
ى              سوقیة إل ة ال سبة القیم م ون لٍ من الحج ین ك ة ب ة طردی ود علاق ى وج شیر إل ا ی و م ة، وھ موجب

  .أي أن، زیادة حجم الشركة یؤدي إلى ارتفاع جودة عملیة المراجعة. الدفتریة وجودة المراجعة
ى ال       الأثر عل ؤ ب وذج التنب اء نم ك، یمكن بن ى ذل ساً عل ودة   وتأسی ابع الخاص بج ر الت متغی

ة            رات الحاكم ع والمتغی ة الموس ر المراجع ستقل تقری ر الم ة المتغی لال معرف ن خ ة م المراجع
  :الأخرى من خلال النموذج التالي

Exert = -1.138 + 0.089 Extended + 12.722 Size + 0.306 Roa + 2.013 
Lev – 3.544 Z-Score + 6.539 MTB + ε.  

 النتائج، یمكن للباحث رفض الفرض العدم الثاني للدراسة وقبول وتأسیساً على تلك
  :الفرض البدیل على النحو التالي

  ".یوجد تأثیر طردي معنوي لتقریر المراجعة الموسع على جودة المراجعة الخارجیة "
 

مما ) كمتغیر مستقل(المراجعة الموسع ھدفت الدراسة إلى تحلیل العلاقة بین تقریر 
ینعكس بدوره على تعزیز جودة عملیة المراجعة الخارجیة وتحسین القیمة الملائمة للمعلومات 

مشاھدة عن ) ٢٤٨(تتكون من  ، وذلك بالتطبیق على عینة تحكمیة)كمتغیرات تابعة(المحاسبیة 
ینة الدراسة مقیدة بالشركات ، ومن ثم كانت ع٢٠١٩ الى عام ٢٠١٦الفترة الزمنیة من عام 

المطبقة لتقریر المراجعة الموسع سواء الشركات الخاضعة للجھاز المركزي أو الشركات ذات 
  .القید المزدوج
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ي           ع ف ة الموس ر المراجع ویر بتقری م ملامح التط  وقد تم تناول البحث من خلال تحلیل أھ
ح    م ملام ى أھ رف عل ة، والتع ة المختلف دارات المھنی وء الإص ة  ض صائص النوعی ویر بالخ التط

ة      ة الملائم ن القیم لٍ م ع وك ة الموس ر المراجع ین تقری ة ب ل العلاق بیة، وتحلی ات المحاس للمعلوم
  .للمعلومات المحاسبیة وجودة المراجعة الخارجیة

دوره  ) كمتغیر مستقل(ولغرض اختبار العلاقة بین تقریر المراجعة الموسع     مما ینعكس ب
ة ا   ودة عملی ز ج ى تعزی بیة     عل ات المحاس ة للمعلوم ة الملائم سین القیم ة وتح ة الخارجی لمراجع

ة( رات تابع ى أن  ، )كمتغی ث إل ل الباح ة   توص ر المراجع ق تقری ات تطبی ستوى ممارس اع م ارتف
ى    یؤدي إل ع س ودة   الموس ستوى ج اع م ات     ارتف ة للمعلوم ة الملائم ة والقیم ة الخارجی المراجع

  .المحاسبیة
ة     وتشیر نتائج تلك الدراسة أن     ة المعلوماتی  تقریر المراجعة الموسع یساھم في تعزیز البیئ

شركة              ة بال ر درای للمستخدم الخارجي للقوائم المالیة، ومن ثم یصبح الأطراف ذوي المصلحة أكث
ؤدي                 و آخر ی ى نح ق مصالحھم الشخصیة، وعل ع تحقی تلاءم م ا ی وأحوالھا وتوجیھ الاستثمار بم

ى      وجود تقریر المراجعة الموسع إلى اط   وي عل ا تحت ة بأنھ وائم المالی مئنان المستخدم الخارجي للق
ع             ك لأن المراج ة، وذل ة المراجع ودة عملی اع ج م ارتف معلومات أكثر ملاءمة وأعلى جودة ومن ث
في تقریر المراجعة الموسع یصبح أكثر قدرة على إبداء الرأي بشكل أكثر شمولیة للوضع الحالي        

  .للشركة
ابق عرضھا یتضح لدى الباحث مجموعة من الرؤى التي یمكن وانطلاقاً من النتائج الس

تسلیط الضوء علیھا لتصبح بمثابة توصیات للعدید من الأطراف ذوي المصلحة على النحو 
  :التالي
           ة ر المراجع ات تقری شجیع ممارس صري ت ة الم وق الأوراق المالی ة س ى ھیئ ي عل ینبغ

اع الأع   ركات قط رد ش یس مج شركات، ول ة ال ع لكاف زي الموس از المرك ام والجھ ال الع م
 .للمحاسبات

    ر ق تقری ة لتطبی ار المحتمل ي الآث ث ف ن البح د م احثین المزی اب والب ى الكت ي عل ینبغ
 .المراجعة الموسع في سوق الأوراق المالیة مثل تكلفة الاقتراض

            ،ستمر شكل م اییر ب ینبغي على الھیئات المھنیة المھتمة بمعاییر المراجعة تطویر تلك المع
 .ا یتفق مع الاتجاه العالمي لتقریر المراجعة الموسعوبم

  :ویرى الباحث أن البحوث المحاسبیة المستقبلیة یجب أن تتجھ نحو المجالات الآتیة
 تحلیل الآثار المتوقعة لتقریر المراجعة الموسع على تركز سوق المراجعة. 
        ي دوران الإلزام ل ال ي تفعی ع ف ة الموس ر المراجع ى دور تقری رف عل ب التع  لمراق

 .الحسابات
 تحلیل دور تقریر المراجعة الموسع في تعزیز كفاءة أسواق رأس المال. 
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ات المحاسبیة       "، ٢٠٠٨ابراھیم، نبیل عبد الرؤوف،  - ودة المعلوم ین خصائص ج ة ب دلالة العلاق

ة           ة العادل اس القیم ة قی ى دق ؤثرة عل ة التجارة،      ، "والعوامل الم ة، كلی وث التجاری ة البح مجل
 .٢، العدد ،٣١جامعة الزقازیق، المجلد 

ى تعظیم        "، ٢٠١٥، أحمد، أحمد عبد القادر  - ة عل ر المراجع وى تقری كل ومحت ر ش قیاس أثر تغیی
شأنھ          وة التوقعات ب اییر          –قیمتھ وتضییق فج س مع ا صدر عن مجل ى م ة عل ة میدانی  دراس

ة     "م٢٠١٥في ینایر المراجعة والتأكید الدولیة     ات التجارة، جامع ، المجلة العلمیة لقطاع كلی
  .٨٢٥-٧٥٣، ص ص ١٤الأزھر، ع 

ة    "،٢٠١٠الدوري، مؤید عبد الرحمن،  البلداوي، نزار فلیح؛- وفر الخصائص النوعی ي  مدى ت  ف
ة   : المعلومات المحاسبیة الواردة في القوائم المالیة وأثرھا في قرارات الائتمان   ة مقارن دراس

ي الأردن       دققین الخارجیین ف وك والم ة والبن شركات العقاری ة المصریة    ،"بین آراء ال المجل
  .١، العدد ،٣٤للدراسات التجاریة، كلیة التجارة، جامعة المنصورة، المجلد 

ل  - ار، جمی سن، النج ة      "، ٢٠١٣ ح ة وملاءم ى موثوقی ة عل ة العادل بة القیم ق محاس ر تطبی أث
ة            ة تطبیقی سطینیة دراس معلومات القوائم المالیة الصادرة عن الشركات المساھمة العامة الفل

الیین     دیرین الم سابات والم ال،     "من وجھة نظر مدققي الح ي إدارة الاعم ة ف ة الأردنی ، المجل
  .٣، العدد ٩المجلد 

اس،- رو، عب د عم ة محم شأن    "، ٢٠١٧  آی سابات ب ب الح دة لمراق سئولیات الجدی ل الم ر تفعی أث
ھم        الاستمراریة على إدراك المستثمر المؤسسي لفجوة التوقعات وقراره بالاستثمار في الأس

  .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التجارة، جامعة الإسكندریة" دراسة تجریبیة–

سین،      - د ح ة         "،  ٢٠١٥عبیة، أحم ة المراجع ودة عملی ى ج ة عل ر العادی ر الأتعاب غی ة  –أث  دراس
 .، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة التجارة، جامعة المنصورة"تطبیقیة

ت،     - ي بخی د النب د عب د، محم ة      "، ٢٠١٧ محم ور المراجع رة أم اتي لفق وى المعلوم ر المحت أث
رار الا      ى ق سابات عل ب الح د لمراق ر الجدی ي التقری یة ف ھم الأساس تثمار بالأس ة –س  دراس

  .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التجارة، جامعة الإسكندریة"تجریبیة

شأن       "، ٢٠١٧ یوسف، حنان محمد إسماعیل، - سابات ب ب الح رأي مراق وى الإعلامي ل أثر المحت
نح    ٢٠١٥المعدل لسنة ) ٥٧٠(الاستمراریة وفقًاً لمعیار المراجعة الدولي رقم   رار م ى ق  عل

ان الائت ة –م ة تجریبی ویف، م    " دراس ي س ة بن ة، جامع بة والمراجع ة المحاس ، ١، ع ٥، مجل
  .١٩٦-١٤٩ص ص 
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از المركزي    ١٩٨٨ لسنة ١٤٤قانون رقم “، ١٩٨٨الجریدة الرسمیة،  - انون الجھ  بشأن إصدار ق
  .٢٠-٢، ص ص )تابع (٢٣، ع ”للمحاسبات

  .تثمار والتعاون الدولي، وزیرة الاس٢٠١٩لسنة ) ٦٩(الجریدة الرسمیة، القرار رقم -
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Abstract: 

This study aims to analyze the relationship among extended audit 
report (as an independent variable) and its impact on the both value 
relevance of accounting information that presented in the financial 
statements and the audit quality (as dependent variables). Therefore, for 
analyzing this relationship, I analyze the extended audit report and the 
most important development features in the light of professional issues, 
and I identify the most important development features in the qualitative 
characteristics of accounting information, in addition, I analyze the 
relationship among extended audit report and the value relevance of 
accounting information and the audit quality. 

For analyzing, the above-mentioned relationship I depend on an 
intended sample composed of 248 observations for 4 years at the time 
series 2016-2019, so the firms subject to the central accountancy 
authority and the double entry limited the sample. 

Finally, I found a significant positive relationship between the 
extended audit report and the value relevance of accounting information 
based on the up normal returns. In addition, I found a positive 
relationship between the extended audit report and the audit quality 
because of a comprehensive opinion of external audit. 
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  .العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة


